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  ر ــــــة شكــــــكلم

  "أنيب باͿ عليه توكلت واليه  إلانشكر الله سبحانه وتعالى على توفيقنا وهو القائل : " وما توفيقي 

  " صدق الله العظيم "

المشرف الدكتور " بوشنافة   ى الأستاذإلكما نتقدم بجزيل الشكر و الامتنان وفائق التقدير و الاحترام 

بمادته العلمية و  وأفادهمبتوجيهاته  وأمدهم أطرهمنكون من بين الطلبة الذين  أنجمال " الذي نعتز 

  انجاز هذا البحث المتواضع . إلى أوصلنا تجربته المهنية في حق التربية و التعليم حتى 

 الإداريةة و نيمعهد العلوم القانو أستاذةل ك إلىنتقدم بجزيل الشكر  أنفي هذه المناسبة  فوتنا كما لا ي

، الذين تعلمنا منهم الكثير خلال هذه المرحلة التعليمية وخاصة في طور بالمدية يحي فارس بجامعة

  . ، كما نتقدم بجزيل الشكر إلى كل من مد لنا يد المساعدة من قريب أو بعيدالماستر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  

  إهداء 

  بالحمد والثناء Ϳ عز وجل الذي ألهمني القدرة على هدا العمل المتواضع  أتقدم

  اهدي وامنح ثمرة هدا الجهد إلى حبيبة قلبي ومنبع حناني

  إلى من صلت وركعت وسجدت إلى اعز إنسانة في الوجود

  أمي العزيزة حماك وأطال الله في عمرك

  ني وأوصلني إلى من وقف معي في الصغر والكبر، إلى من نصحني وأرشد

  إلى ما أنا عليه

  أبي العزيز  حفظه المولى وأرضاه  عنا

  إلى زوجي ورفيق حياتي 

  كمال 

  إلى أختي ورفيقة دربي العزيزة

  إيناس 

  اخوايا: أسامة وتوفيق  إلى

  إلى كل من أكن لهم الاحترام والتقدير

  - بارك سميرة م -                                                                    

  

  

  

  



 
 

  

  إهداء 

اهدي ثمرة جهدي  إلى من ربياني على حب العلم والفضيلة وأسمى القيم إلى من أضاء لي درب العلم   

 شموعا 

 أبي الغالي    

ها، والجنة تحت أقدامها    إلى من يصعب حصر جميل  

 أمي الغالية    

 إلى جدتي حفظها وشفاها الله لنا وأطال في عمرها    

 إلى الغالي الذي لا طالما تمنيت مشاركته فرحتي    

 جدي حمزة رحمه الله   

 إلى الغاليين على قلبي روح جدي وجدتي رحمهما الله  

 إلى من ساندتني بوقوفها معي دون تردد  

 أختي ملك 

خوالي وخالاتي عمي وعماتيأإلى اعز الناس :  

 إلى إخوتي : هديل، ياسين، شهد، لينا 

 إلى صغيرتنا الغالية   

 حنين 

  إلى كل زملائي وزميلاتي

  -بصري هبة الله  -                                                                         
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  ة ـــــــمقدم

عمليات   المشرع  التنف  الإشهارنظم  المرسوم  خلال  من  السجل    تأسيسالمتضمن    63-76ذي  يالعقاري 

عرائض افتتاح الدعاوى العقارية ،    إشهارمنه على ضرورة    85العقاري و الذي نص من خلال المادة  

وقد ساير المشرع ذلك بعد  واعتبر أن عدم إشهار بالمحافظة العقارية من بين أسباب عدم قبولها شكلا ،  

سيما حول التصرفات الواردة على العقارات  ، لا  2008سنة    الإداريةة و  يالمدن  الإجراءاتصدور قانون  

و   ، فيها  عقارية    ذلك  ترك   قدالمتنازع  محافظة  بين  حولها  كبيرا  صدور    إلىوذلك    ى وأخرتبيانا  غاية 

رقم   ال لسنة    18/18قانون  المالية  قانون  الذي    2019المتضمن  و   بالأمر مكرر    16المادة    أدرج، 

جديدة تنظم    بأحكام السجل العقاري و التي جاءت    وتأسيسالعام    الأراضيمسح    إعدادالمتضمن    75/74

  العرائض وشطبها .  إشهارعملية 

افتتاحية لحماية رافعها وصونا لحقوقه كي يعلم الغير بان العقار   شهر الدعوى بموجب عريضةقد شرع و

في  أولمصدر الوحيد لترتيب الحقوق فيما بين المتعاقدين اوهو  القضاء،ساحة   أماممحل المطالبة قضائية  

  الغير.مواجهة 

بداية الخصومة    أيشهر الدعاوي القضائية العقارية    إجراءاتموضوع بحثنا الذي هو    إلىرجعنا    وإذا

من   وللحد   ، العقار  حول  شخصين  بين  المدعي    أي القضائية  طرف  من  قيد   أوتلاعب   ، عليه  المدعي 

ية  تتاحالشهر على العريضة الاف  إجراءالدعوى  القضائية بقيد شكلي ، وهو    أصحاب المشرع الجزائري  

نقص و التي نص التعديل ،  ال،    الإبطال،على دعوى الفسخ  هطالب بنصب الحق الم ا  إذاللدعوى القضائية  

  المعدل و المتمم . 63-76من المرسوم  85عليها المشرع في المادة 

المت القيد  القانون  موبهذا  حدده  نموذج  في  وضعها  لزاما  كان  للدعوى  الافتتاحية   العريضة  شهر  في  ثل 

 التأشيرثم المراقبة ثم    الإيداعدفع رسم مالي محدد قانونا ، وتمر بمراحل معينة تتمثل في  ل  با المالية مق

  عليها من طرف السيد المحافظ العقاري .

طبقا للصلاحيات    الإيداعرفض    أووللمحافظ العقاري كافة الصلاحيات في دراسة العريضة سواء بالقيد  

  .المدعي عليه في الخصومة أوى المدعي رافع الدعوى المخولة له ، ولشهر العريضة اثر كبير سواء عل

الناحية   من  العقار  قيمة  وتقدير  معرفة  علينا  فرض  الذي  العملي  الواقع  بدافع  الموضوع  هذا  اخترنا  لقد 

القانونية وكيفية حماية حق تملك العقار و الحفاظ عليه ، وكذلك من الناحية العملية لما لهذا الموضوع من  

  نقاش فيه . مرونة وبساطة ال

  التي تثار في هذه الحالة تكون على النحو التالي :  فالإشكاليةوعليه ،

  ؟ لى ذلك المترتبة ع الآثاروما هي  ؟ العقارية  القضائية شهر الدعوى إجراءات هيما 
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هذه    جابةللإو ش  الإشكاليةعن  خلال  من  وذلك   ، الوصفي  المنهج  القضائية    رحاعتمدنا  الدعاوى  معنى 

من خلال   يالمنهج التحليل   إلى  بالإضافةالدعاوى القضائية العقارية بصفة خاصة ،  رح  بصفة عامة وش

التي    إجراءات التنظيمية  و  القانونية  النصوص  مضمون  تحليل  وكذا  العقارية  القضائية  الدعاوى  الشهر 

  دراستنا تنصب عليها  

إلى  تقسيمه  ارتأينا  دراسته،  في  المتبعة  والمناهج  بشأنه  المثارة  والإشكالية  الموضوع  أهمية  على  بناء 

محاولة تحديد مفهوم وهية شهر الدعاوى القضائية العقارية ،  للبحث في ما الفصل الأول  خصصنا  ، فصلين

شروطها   وتحديد  العقارية  القضائية  الدعاوى  التي    وأنوعها شهر  التنظيمية  و  التشريعية  النصوص  وكذا 

الدعاوى هذه  شهر  الثانيتحكم  الفصل  أما  العقارية    إيداع   إلىفيه  تطرقنا  ف  ،  القضائية  الدعوى  عريضة 

توغلنا في صلب الموضوع   والذي من خلاله،  على ذلك  مترتبةال  الآثارلدى المحافظة العقارية و    ها شهرل

تعرضنا   حيث  و    إيداع  إلى،  العقارية  بالمحافظة  لشهرها  العقارية  القضائية  الدعوى   الآثار عريضة 

اللازمة الواجب  المترتبة على ذلك فتناولنا تعريف العريضة الافتتاحية ومن خلال ذلك تم تحديد البيانات  

  أو العملية التي يقوم بها المدعي    الإجراءات  إلىوشروط قبولها ، ثم تطرقنا    إدراجها بالعريضة الافتتاحية

  الشهر   المترتبة عن عملية  الآثارناولنا  محامية من اجل شهر الدعاوى القضائية العقارية ، ثم ت  أووكليه  

  . أو الغيرالمدعي عليه  أوالعقاري سواء بالنسبة للمدعي 
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  القضائية العقارية ىهية شهر الدعاوما:   الأوللفصل ا

المختلفة   التشريعات  لجميع    أنتقر  حق  شخص  لف   الأشخاصالدعوى  التي    أنكل  الحدود  في  يستعملها 

المشرع الدولة    أنها وبما    ،يجيزها  تقررها  التي  الوسائل  من  الحماية    للأشخاص وسيلة  على  للحصول 

والنظام في    الأمنوهذا من اجل    الخاصة  بطرائقهم  وأموالهم  أنفسهممن    مهعتمن  أنها القانونية باعتبارها  

حماية   وأهمية  لأهميةنظر  والمجتمع  تحقيق    العقار  في  والتنميةتملكه  فان   الازدهار  الاقتصادية 

  ، ط الحماية على العقار من طرف التشريعات بسى  إلاللجوء    إلى  أدىالمنازعات تكثر حوله وتجدد مما  

المعلوم   ، ا الحق    أنومن  القانوني  الوجود  دون  مادي  وجود  له  يكون  القضائية  الدعوى  من  لمجرد 

الا  حالة  عن  للدفاع  وسيلة  الحق  لصاحب  توفر  التي  هي  القضائية  مجمل   ،عتداءفالدعوى  فان  وعليه 

، وعليه قمنا بتقسيم  القضاء لرفع الدعوى القضائية العقارية   إلىالحق اللجوء    لأصحاب  أتاحتالتشريعات  

والمبحث  ،  القضائية العقارية  شهر الدعاوىمفهوم    إلى خصصناه    الأولالمبحث  ،مبحثين  إلىهذا الفصل  

خصصناه   الدعاوى   إلىالثاني  شهر  تحكم  التي  التنفيذية  والمراسيم  والتنظيمية  التشريعية  النصوص 

  القضائية العقارية.
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  :مفهوم شهر الدعاوى القضائية العقاريةالأول  المبحث

إلى مفهوم شهر الدعاوى  أول تطرقنا فيه  كمطلب  هذا المبحث بتقسيمه إلى ثلاثة مطالب،  قمنا بدراسة 

القضائية العقارية، المطلب الثاني شروط الدعاوى القضائية العقارية، المطلب الثالث الدعاوى القضائية  

  شهرها.الواجب 

  تعريف الدعاوى القضائية العقارية الأول: المطلب

وتحديد   تعريفها  حول  كثيرا  اختلافا  القضائية  للدعوى  محدد  تعريف  وضع  في  القانون  علماء  اختلفت 

 .غيرها من النظم القانونية الأخرىخصائصها وتمييزها عن 

منهم  كثير  عرفها  الالتجاء  فقد  سلطة  هي  القضائية  الدعوى  تقرير  إلى ،  على  للحصول  حق    القضاء 

  . 1حمايته أو

عرفها   حق  الآخرونبأنهاكما  له  شخص  لكل  المخولة  في    يعترفسلطة  بوجوده  حماية    أن القانون  يطلب 

 .2سلب إذاه داستردا أورد الاعتداء عنه  أوهذا الحق  لإقرارالقضاء 

المطلب    ارتأيناوعليه   هذا  فروع  إلىتقسيم  للدعوى  ثلاثة  اللغوي  المعنى  الأول  الفرع  في  وفي   تناول 

  الفرع الثاني المعنى الاصطلاحي للدعوى وفي الفرع الثالث المعنى القانوني للدعوى.

  : المعنى اللغوي للدعوىالأول  الفرع

بكسر ا دعاوي  على  وتجمع  يدعي،  لمن  اسم  أنها  أي  المصدر  وهو  الادعاء،  من  اسم  اللغة  في  لدعوى 

المعنى   إلىطلاقات متعددة منها الحقيقي ومنها المجازي ومعظمها يرجع  ولها في اللغة ا  ا، الواو وفتحه

إضافة الإنسان إلى نفسه شيئا، سواء    بمعنىرا  ب والتمني والدعاء، وتستعمل كثيالأصلي واحد وهو الطل 

  أكان ملكا أم استحقاقا من غير تقييدها بحال المنازعة أو المسالمة.

  الفرع الثاني: المعنى الاصطلاحي للدعوى

وم مقامه في مجلس القضاء، ويقصد به إنسان طلب حق له أو لمن يمثله يق ما  أوالدعوى هي قول مقبول  

يبين التعريف  وهذا  حمايته  يكون    أو  أن  يجوز  كما  القول،  بواسطة  ويكون  قولي  تصرف  الدعوى  أن 

  بواسطة الكتابة أو الإشارة .   

  

 
  . 110، الطبعة الخامسة عشرة، ص 1981راجع احمد أبو الوفاء .المرافعات المدنية و تجارية .منشأة المعارف  -1
الأول ، مكتبة الآداب ، عبد الوهاب العشماوي و المحامي محمد العشماوي، قواعد المرافعات في التشريع المصري و المقارن ، الجزء راجع  -2

  .554، ص1957القاهرة، 
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  الفرع الثالث: المعنى القانوني للدعوى 

تعريف  الدعوى القضائية     إلىفي حين نجد المشرع الجزائري قد حذا حذوا المشرع الفرنسي وتطرق  

حيث جاء فيما يلي : يجوز لكل شخص يدعي حقا    الإداريةالمدنية و    الإجراءاتمن قانون    03مادة  الفي  

  .1القضاء للحصول على ذلك الحق وحمايته  أمامرفع الدعوى 

بحق   ادعاء  عن  عبارة  القضائية  الدعوى  يعرف  النص  نجد    أمامهذا  لذلك  وتبعا  المشرع   أنالقضاء 

 30ريف الدعوى القضائية في نص المادة  بالتشريع الفرنسي الذي اخذ على عاتقه تع  تأثرالجزائري قد  

  أن حيث جاء فيها ما يلي " الدعوى هي حق مقدم الادعاء في    المدنية الفرنسية    الإجراءاتمن قانون  

ما   تحديد  من  يتمكن  لكي  الموضوع  حيث  من  ادعائه  مؤسس   إذايسمع  غير  مؤسسا  الادعاء  هذا  كان 

  دعاء .الا  أساسبالنسبة للخصم فالدعوى هي حق في مناقشة 

  شروط الدعاوى القضائية العقارية الثاني: المطلب

القوانين توافر عدد    أوجبت  ، و  القضاء  إلى  الشخص حر في ممارسة لحقه في الالتجاء  أنلقد سبق القول  

القضاء ، ولهذا اجمع الفقه على    أمامصالحة لنظر فيها    لكي تكون  الأخيرةن هذه  يمن الشروط في تكو

 إلى القضاء ، فليس كل ملتجأ    أمامالدعوى ببعض الشروط حتى تكون صالحة لعرضها    إحاطةضرورة  

هذا  القضاء صاحب حق في الدعوى لذلك يجب تنظيم هذا الحق وذلك بوضع شروط عامة يتعين توافرها  

  الصفة و المصلحة وفي الفرع الثاني الأهلية،. ما سنتناوله من خلال فرعين نتناول في الفرع الأول 

  : الصفة و المصلحة الأولالفرع  

  على انه :   الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  13تنص المادة 

  ، محتمة يقرها القانون أوشخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة  لأيلا يجوز "

ما   إذا  الإذنفي المدعي عليه ، كما يثير تلقائي انعدام    أودعي  يثير القاضي تلقائي انعدام الصفة في الم 

  ، هذا ما سنتناوله من خلال نقطتين.2" اشترطه القانون 

  13المادة    إلى، وبالرجوع   3الدعوى بموضوعها   أطراف هي العلاقة المباشرة التي تربط    الصفة : -أولا

شخص التقاضي ما لم تكن صفة " ، وعليه   لأي: " لا يجوز    الإداريةالمدنية و    الإجراءاتمن قانون  

المطالبة   في  الحق  هي  بمعنى    أمامالصفة   ، ي  أنالقضاء  التقاضي  بصفة  القانوني   كمنالتمتع  السند  في 

 
  من قانون الإجراءات القانونية و الإدارية .   03 ةانظر الماد -1
  .من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي  30 ةانظر الماد -2
  . 21جريدة رسمية رقم  25/02/2008من قانون الإجراءات المدينة و الإدارية المؤرخ في  13 ةانظر الماد - 3
  . 66راجع سائح سنقوقة . شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر ص  - 4
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يكون كل من المدعي و    أنو الصفة في الدعوى يجب   1الذي يمنحه القدرة على الادعاء ( الترخيص)

الصفة في التقاضي يجب توافرها في    أما حولها الدعوى ،    أثيرتلقضية التي  المدعي عليه ذا شأن في ا

 أمارفعت الدعوى من طرف لاحق له فان الدعوى لا تقبل شكلا     فإذاكل من المدعي و المدعي عليه ،  

  المدعي عليه ترد موضوعا لا شكلا .لم تتوفر الصفة في طرف المدعي عليه فان دعوى  إذا

  أخر الدعوى ترفع من ذي صفة على ذي صفة كما يسمح القانون لشخص    أن، العامةوعليه فمن المبادئ  

في   المدعي    الإجراءاتبتمثيله  عن  نيابة  المحامي  يحضر  كان  شخص  ضيح  أو ،  وكالة   أخرر  بموجب 

  .2خاصة  

ما  :المصلحة    -ثانيا   وهذا  مجردة  بصفة  ويحميها  القانون  بها  يقر  التي  القانونية  المصلحة  بها  يقصد 

في القاعدة التي تنص عليها هذه المادة   الإداريةالمدنية و    الإجراءاتمن قانون    13عبرت عليها المادة  

كز الحفاظ على مر  أويكون الغرض منها حماية حق    أنبغير المصلحة ، بمعنى    لأدفعانه لا دعوى و  

تكون المصلحة قائمة وحالة و محتملة ، ويقصد بالمصلحة القائمة المخصصة غير    أنقانوني كما يجب  

  غير مؤجلة .  أيالمقصود بالحالة  أماالمحتملة ، 

وقوع الاعتداء    ، بهى  حصول نزاع حول الحق الموضوعي المدع  أوومنه يقصد بالمصلحة القائمة هو 

تتولد المصلحة في الدعوى حيث يترتب حرمان لشخص من المنافع التي كان الشخص يتمتع   إذنوحين  

 أن بها من قبل مما يستلزم تدخل القضاء لحمايته بتطبيق جزاء القاعدة القانونية ، وتقر القاعدة  العامة  

  . 3لمصلحة قائمة وحالة  اكانت  إلا إذادعوى لا تكون مقبولة 

القاعدة العامة هنا تقر    أنعلى    الإداريةالمدنية و    الإجراءاتمن قانون    13  في نص المادةكما يستخلص  

غير انه يرد استثناء على القاعدة حيث انه  ،كانت المصلحة قائمة وحالة   إلا إذاالدعوى لا تكون مقبولة    أن

تقبل الدعوى القضائية على مجرد وجود مصلحة محتملة في حالات معينة ينص فيها القانون على ذلك ،  

فان جميع الدعاوى تكون مقبولة  منهمحتملة ، و أووعليه المشرع الجزائري قد سوى بين المصلحة قائمة 

  حالة . أو صلحة سواء كانت قائمة صرف النظر عن نوع الم بالقضاء  أمام

  

 
الجزائر المدرسة الوطنية للفنون المطبعية ،  03راجع عبد السلام ذبي ، قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، ترجمة للمحاكمة العادلة ، مجلد  - 1

  . 68 ص
  .34.35.36ص  2009راجع بربارة عبد الرحمان ، شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، منشورات ، بغدادي . - 2
  . 66.67ص -2راجع عمر زودة ، الإجراءات المدنية و الإدارية في ضوء أراء الفقهاء وأحكام القضاء الجزائر الطبعة  - 3
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  الدعاوى القضائية الواجب شهرها :لثالمطلب الثا 

من قانون    519وكذلك المادة   1، السجل العقاري  بتأسيسالمتعلق    76/63من المرسوم    85نصت المادة

التي تخضع لعملية الشهر وهي الدعاوي   ىمحددة من الدعاو  أنواععلى   2الإدارية المدنية و    الإجراءات

  إلى   إضافةتعديل حقوق عينية تستند على وثائق مشهرة    أو  إلغاء  أو  إبطال  أونقض    أوفسخ    إلىالرامية  

  هذا ما سنتطرق إليه من خلال أربع فروع نتناول في الفرع ،تلك المنصوص عليها في حالات خاصة  

مشهرة   حقوق  فسخ  إلى  الرامية  الدعاوي  الحقوق  الأول  إبطال  إلى  الرامية  الدعاوي  الثاني  الفرع  وفي 

المشهرة وفي الفرع الثالث الدعاوى الرامية إلى إلغاء أو تعديل الحقوق المشهرة ، أما في الفرع الرابع 

  فنتطرق فيه إلى الدعاوى الرامية إلى نقض الحقوق المشهرة . 

  

  مشهرةالحقوق  الفسخ  إلىالرامية  ى:  الدعاو الأولالفرع  

من القانون   119الفسخ هو جزاء عن تخلف احد المتعاقدين بالوفاء بالتزاماته وهذا ما نصت عليه المادة  

للمتعاقد  ز  لم يوفي احد المتعاقدين بالتزامه جا   إذا" في العقود الملزمة لجانبين    :المدني و التي جاء فيها 

  ، اقتضى الحال ذلك إذامع التعويض في الحالتين ه  فسخ وأيطالب بتنفيذ العقد  أنالمدين  اعذراهبعد  الأخر

كان ما لم يوف    إذايرفض الفسخ    أنكما يجوز له    الظروف،حسب    أجلايمنح المدين    أنويجوز للقاضي  

  .3كامل الالتزامات "  إلىبالنسبة  الأهميةبه المدين قليل 

الطرف الثاني عن تنفيذه بعدما   تقاعس إذاالعقد  أطرافوعليه دعوى الفسخ هي الدعوى التي يرفعها احد 

بدون جدوى ما   الاعذاروفي حالة بقاء    ،الطرف المدين من اجل تنفيذ التزامهبأعذار  يقوم الطرف الدائن  

  .4التزاماته التعاقدية ب الأخرالطرف  إخلالفسخ العقد بسبب  ا القضاء طالب إلىيلجأ  إلاأنعليه 

التزم ما  تنفيذ  عن  المتعاقدين  احد  امتناع  على  يترتب  جزاء  هو  العامة  للقواعد  تبعا  الفسخ  حق   و    به 

الالتزامات    الأخرلم يوف المتعاقد    إذاللمتعاقد في حل الرابطة العقدية   بالتزامه حتى يتحرر بدوره من 

  .5رجعي بأثر أثارهيترتب على تقرير الفسخ زوال كل  إذا، التي تحملها بموجب العقد محل الفسخ

كل   فيردقبل التعاقد    ليهعما كان    إلى  الأطراف يعاد   6من القانون المدني  122على نص المادة :  وبناء

العقد ، و في حالة    أطرافاكتسب حقا من احد    إذاالغير    إلىتنفيذ للعقد وقد يمتد    أخذهمن المتعاقدين من  

 
  .03/1976/ 25، المتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل و المتمم المؤرخ في  76/63من المرسوم  85  ةانظر الماد -1
  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .  519 ةانظر الماد - 2
  من  قانون المدني .  119 ةانظر الماد - 3
العقد والإرادة المنفردة  مراجع صبري السعدي محمد ، الواضح في شرح القانوني المدني ، النظرية العامة للالتزامات ، مصادر الالتزا  - 4

  . 348،عين مليلة ،الجزائر ،ص  2009سنة  04،الطبعة 
  . 25/03/1965راجع عبد الودود يحي ، الموجز في نظرية الالتزامات ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، المؤرخ في  -5

  - انظر المادة 122 من القانون المدني.6
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 15يحكم القاضي بالتعويض ، ودعوى الفسخ تتقادم بمضي    ،ما كانت عليه   إلىالحالة    إرجاعاستحالة  

  حكم القانون .ب آو اتفاقي آوسنة من تاريخ ثبوت الحق في الفسخ ، و الفسخ قد يكون قضائي 

القضائي   -أولا المتعاقدين    :الفسخ  احد  به  يطالب  ما  عند  بعد    أماميتجسد  وهذا  القضائية    أعذارالهيئة 

التزام تنفيذ  عن  الممتنع  الحاجة  ا الطرف  دون  التعاقدية  العقد    إلىته  طلب  في  عليه  والقاضي  1النص   ،

المحكمة وقبل   أنته ، كما  ا المدين بالتزام  إخلالمن    يتأكد  أنرية موسعة في تقريره بعد  ييملك سلطة تقد

كان ما   إذاللمدين ينفذ التزامه في حالة ما    إضافيفقد تمنح اجل    ،الفسخ تراعي مصلحة الطرفين  إقرارها 

  . 2بقي من دين في ذمته قليل في مقابل ما تم الوفاء به  

على فسخ   القضاء  إلىوهو الفسخ الذي يتم دون اللجوء    :  لاتفاقي ا  الفسخ  -ثانيا باتفاق الطرفين  وذلك 

  .3العقد بطريقة رضائية  

  : في ما يلي  شروطه وتتمثل 

  .يكون هناك اتفاق على الفسخ أن-أ

  .يكون المقصود من الاتفاق استبعاد الفسخ القضائي أن-ب 

  فسخ العقد هو عدم تنفيذ احد المتعاقدين لالتزاماته .  إمكانيكون سبب الاتفاق على  أن-ج

  المدني.من القانون  122ولقد اقر المشرع الجزائري هذا المبدأ بموجب المادة 

القانون :الفسخ    -ثالثا   من القانون المدني و التي نصت على ما يلي : "    121عليه المادة    أكدتبحكم 

بجانبين   الملزمة  العقود  ويف  إذافي  له  المقابلة  الالتزامات  معه  انقضت  تنفيذه  بسبب  الالتزام  خ  سانقضى 

  . 4العقد بحكم القانون " 

ثم   الشيءكان يكون ملزم بتسليم    ،استحال تنفيذ التزام احد الطرفين   إذاالعقد يفسخ    أنوعليه يتضح لنا  

  . 5استحالة التنفيذ  لإثبات دعوى قضائية  الأطرافخل عندما يرفع احد ت ي أنويمكن للقضاء  يهلك،

  الحقوق المشهرة إبطال  إلىلفرع الثاني :الدعاوي الرامية ا

خلل ، ولقد نظم  أوعيب  أيصحيحة وقائمة ولا يوجد بها  أركانهتكون  أنلكي يكون العقد صحيحا يجب 

الجزائري   (المشرع  المواد  من  انطلاق  القواعد  و  الشروط  ثم  98(  إلى  )59هذه  المدني  القانون  من   (

 
  . 27،ص  2001راجع بوبشير محمد أمقران ، قانون الإجراءات المدينة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر - 1
  . 334، ص 2010اجع علي فلالي ، الالتزامات (النظرية العامة للعقد ) ، الجزائر ، ر - 2
  . 335راجع علي فلالي ،مرجع سابق ، ص  - 3
  من القانون المدني .  121 ةانظر الماد - 4
ة الحقوق و العلوم السياسية ، راجع فهيمة قسوري، شهر الدعاوى و الأحكام القضائية العقارية ، مقال منشور بمجلة المنتدى القانوني كلي  - 5

  . 322، ص 07/04/2010،  07جامعة محمد خيضر ، بسكرة، الجزائر ، عدد 
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الجزاء المترتب على عدم احترام هذه الشروط   إلى) التي تطرقت  105(  إلى)  99عقب مباشرة بالمواد (

  .1العقد  أركانومن هذه الجزاءات هو البطلان عند تخلف ركن من 

ويكون ذلك بصدور حكم   ،لصالحه  الإبطالالعقد لفائدة من تقرر    إبطالالبطلان يكون عندما يتقرر    أما 

اثر  بالإبطالقضائي   له  يكون  المتعاقد    ،رجعي   الذي  و  الحا  إلىويرجع  العقد  قبل  عليها  كان  التي  لة 

تهدف    إشهارتم    متى بالتالي   التي  القضائية  هذا    إبطال  إلىالدعاوي  فان  المشهر  العقاري  العيني  الحق 

  .2بالإلغاء الحق يكون مهدد 

  تعديل الحقوق المشهرة  أو إلغاء إلىالدعاوى الرامية  الثالث:   الفرع

  الإلغاء وثانيا دعاوى التعديل.نقسم هذا الفرع إلى نقطتين، أولا دعاوى 

دعوى  :  الإلغاءدعاوى    -أولا القضاء    أهم من    الإلغاءتعتبر  تهدف    الإداري دعاوى   إعدام   إلىوهي 

الموضوعية و العينية التي    الإدارية" الدعوى القضائية    أنها غير مشروعة وتعرف على    الإدارةقرارات  

  بإلغاءجهات القضاء المختصة في الدولة للمطالبة    أمام يحركها ويرفعها ذوي الصفة القانونية و المصلحة  

عن   إداريةقرارات   البحث  مسالة  في  فيها  المختفي  القاضي  سلطات  وتنحصر  وتتحرك  مشروعة  غير 

  .3المطعون فيها بعدم المشروعة  الإداريةشرعية القرارات 

اعتبار   هو قرار    أنوعليه  هيئة    إداريالدفتر  القضائية    إداريةتسلمه  الجهة  فان  العقارية  المحافظة  هي 

  إلى يرجع    الإدارية المدنية و  الإجراءاتمن قانون    801و    800حسب نص الماديتين :    بإلغائهالمختصة  

  .4الإداريةالمحاكم 

ذلك   ضوء  تهدف  وعلى  التي  الدعاوى  شكلا    أو  إلغاء  إلىفان  تقبل  لا  العقارية  الدفاتر  تم    إذا  إلاتعديل 

الرامية   الدعاوى  هذه  شهر  من  بد  لا  ثمة  ومن  الشهر  شرط  المشهرة    إلغاء  إلى احترام    لإعلامالحقوق 

  الإجراءات   ) من قانون17عليه صراحة المادة (  أكدت الغير حسن النية بالوضعية الحقيقية للعقاروهذا ما  

 .5) السالف الذكر 76/63من المرسوم ( 85من المرسوم المادة  85،وكذا المادة  الإداريةالمدنية و 

المدنية و    إجراءاتقانون  من    519المادة    نص  هذه الدعوى مستحدثة بموجب  إن:دعاوى التعديل  -ثانيا  

 85الحصر لا المثال في نص المادة    سبيل الدعاوى التي ذكرت على    لأنواعوهي تعتبر تكملة    الإدارية

المرسوم   سابق  76/63من  المذكور  المتمم  و  حيث  االمعدل  تهدف    أن،  الحقوق  حقوق    إلىهذه  تعديل 

 
  . 246، ص  2009راجع محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني ، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع ، الجزائر طبعة  - 1
ائية ، مقال منشور بمجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية ، جامعة محمد بوضياف راجع بوقرة العمرية ، شهر الدعاوى القض - 2

  . 88، ص2017،المسيلة، المجلد الأول ، العدد السابع ،سبتمبر  
ات الجامعية، الجزائر،  راجع عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري، الجزء الثاني، ديوان المطبوع -3

  .314ص
  من قانون الإجراءات المدنية و الادارية .   801و  800انظر للمادتين  -4
  ، مرجع سابق.9108أنظر التعليمة رقم  - 5
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على   أكدتو التي    63/ 76من المرسوم    72، وهذا ما نصت عليه المادة  1تبعية مشهرة   أصليةأوعينية  

يمكن    إشهار لا   " التعديل  لعقار    لأيدعاوى  القانونية  للوضعية  لمسح   أنتعديل  نقل  موضوع  يكون 

مجموعة البطاقات   فيمسبقا  إشهارهالقرار القضائي المثبت لهذا التعديل لم يتم  أوكان العقد    ذاا الأراضي 

  العقارية " .

ا  أهمومن   حالة  من  الخروج  و  القضائية  القسمة  طلب  عريضة  مساس  تطبيقاتها  القسمة  في  لان  لشيوع 

وحدودها، ومساحتها  القانونية  وضعيتها  في  العقارية  ملزم  عوبناءبالوحدة  فالمدعي  ذلك   بإشهار لى 

تصرف ينعكس عليهم وكذا للغير حسن النية المقبل على التعامل    أيعريضة القسمة حماية للمالكين من  

  .2في العقار محل القسمة  

  نقض الحقوق المشهرة إلىمية الفرع الرابع : الدعاوى الرا

المدني التـي  القانونمن  732القسمة الودية وفقا لنص المادة  قضطالبة بنمهي تلك الدعاوى التي ترفع لل

اثبت احد المتقاسمين انه لحقـه منهـا عـين يزيـد   إذا" يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي    :تنص على

ترفع الدعوى خلال السـنة  أنيجب  ،تكون العبرة في التقرير بقيمة الشيء وقت القسمة  أنعن الخمس على

عينـا مـا  آوللمـدعي نقـدا   أكمـل  إذايوقف سيرها ويمنع القسمة من جديد    أنالتالية للقسمة و للمدعي عليه  

  .3"نقص من حصته

القسـمة القضـائية فـلا يمكـن   أمفـي القسـمة الوديـة للعقـار    إلالا يقـع    الغبن  خلال نص هذه المادة فانمن  

رفع الدعوى للمالك الـذي وقـع عليـه   وآجالالمشرع الجزائري قد حدد مقدار العين    أنتصور ذلك ، كما  

 إلـىهذا العقار وقد يرجع الغير بان  إعلامعريضة نقض القسمة الودية هو   إشهارالغاية من    إن،     4الغبن

حالة الشيوع عند صدور حكم قضائي لفائدة المدعي ، ومن ثمـة لا تمكنـه التمسـك بعـدم العلـم بعـد شـهر 

  .  إقليميا العريضة في المحافظة العقارية المختصة  

  

  

  

  

  
 

، 30المتضمن تأسيس السجل العقاري المعدل و المتمم ،جريدة رسمية ،عدد   25/03/1976المؤرخ في  76/63من المرسوم  72انظر المادة  -1
  . 1976سنة  

حفصة ، شهر عريضة الدعوى القضائية ، مقال منشور بالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية و السياسية جامعة   شراجع وفاء شعاوي ود دروي -2
  . 196، ص 2018/ 04،01/12،عدد   55الجزائر  مجلد 

  من القانون المدني .  732 ةانظر الماد - 3
يط في شرح القانون المدني ، الجزء الثامن ، حق الملكية منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان،الطبعة  عبد الرزاق احمد السنهوري، الوس 4

  . 906،ص  2000الثالثة ، لسنة  



 الفصل الأول:                                          ماهية شهر الدعاوي القضائية العقارية 
 

12 
 

  . وى القضائية العقاريةاالدع حكم شهرتالتي  التنظيميةالنصوص التشريعية و الثاني:المبحث 

قوانين   في  العقارية  القضائية  الدعاوى  شهر  الجزائري  المشرع  فرض  تناول  خلالها  من  والتي  مختلفة 

الع  التصرفات  على  فأ قيودا  العقارية،  الدعاوى  وكذلك  للدعوى، قارية  الافتتاحية  العريضة  شهر  وجب 

حيث قيد رفع الدعوى بإجراء شكلي يكون على مستوى المحافظة العقارية، بموجب نصوص تشريعية 

ومراسيم   وبناءوتنظيمية  الإجراء،  هذا  يحكم  مطلبين،    تنفيذية  إلى  المبحث  هذا  بتقسيم  قمنا  سبق  لما 

شهر الدعاوى القضائية،  ريعية والتنظيمية التي تحكم  قمنا من خلاله بدراسة النصوص التش الأول المطلب 

كذلك قمنا بتقسيم هذا المطلب إلى خمسة فروع، الفرع الأول تطرقنا فيه إلى قانون الإجراءات المدنية  

رقم   الأمر  إلى  فيه  تطرقنا  الثالث  الفرع  أما  التسجيل  قانون  الثاني  الفرع  المتعلق    74  -75والإدارية، 

العام الأراضي  رقم    بمسح  التنفيذي  المرسوم  إلى  فيه  تطرقنا  الرابع  والمتمم    63-76والفرع  المعدل 

تطرقنا فيه    أما لعقاري،  والمتعلق بتأسيس السجل ا  الثاني  إلىالمذكرات وقمنا بتقسيمه إلى أربعة  المطلب 

  فروع كذلك .

  قارية شهر الدعاوى القضائية الع التي تحكمالمطلب الأول: النصوص التشريعية 

إن القانون يخول لصاحب الحق حماية حقه بوسائل مختلفة أهمها اللجوء إلى القضاء المختص للمطالبة  

مهما لقيام الحق، حيث خص المشرع الجزائري    ابالحق من خلال رفع  دعوى قضائية التي تعد عنصر

مضبوطة   نقاط  ووفق  الإجراءات  كذلك  حسن  سير  ضمان  اجل  من  مختلفة  تنظيمية  قانونية  نصوص 

  فروع : م دراستنا في هذا المطلب إلى أربعةومدروسة، وعلى هذا الأساس قمنا بتقسي

  الفرع الأول: قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

هذا ما سنتناوله    519، والمادة  17، المادة  16، المادة  15و    14إلى نصوص المواد  له  من خلاتطرقنا 

  بالدراسة من خلال أربع نقاط على التوالي.

والإدارية  15  و   14  تينالماد-أولا المدنية  الإجراءات  قانون  المادتان على شكل   هاتان  تضمنت  : 1من 

العريضة و الشروط و البيانات الخاصة بها، بحيث لا تقبل الدعاوى القضائية العقارية إلا يتوافر الشروط 

تعتبر  وعليه  المواد،  هذه  في  صراحة  عليها  نص  التي  و  الجزائري  المشرع  نظمها  التي  و  الشكلية 

 . عريضة افتتاح الدعوى عنصر جوهري في تحريك الدعوى القضائية

  

  

 
  - انظر المواد رقم: 14 و15  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 1
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تضمنت كيفية تقييد العريضة الافتتاحية لدى    :1والإداريةات المدنية  من القانون الإجراء  16المادة  -ثانيا

الخصوم  وألقاب  أسماء  تبيان  مع  وبالترتيب  خاص  سجل  في  القضية  تقيد  بحيث  المحكمة،  ضبط  أمانة 

  ورقم القضية و تاريخ الجلسة .

كما ،  وتسجل جميع هذه البيانات على عدد نسخ العريضة وتسلم إلى المدعي بغرض تبليغها إلى الخصوم

رام الآجال المحددة للتكليف بالحضور مع تمديد الآجال لتكليف بالحضور بالنسبة للأشخاص  تضمنت احت

  المقيمين بالخارج .

والإدارية  17المادة  -ثالثا المدنية  الإجراءات  قانون  على انه  :2من  محتواها الفترة الثانية منها  في  جاء 

قارأوحق عيني عقاري مشهر طبقا  يجب شهر عريضة رفع الدعوى لدى المحافظة العقارية إذ تعلق بع

  للقانون وتقدم في أول جلسة، وإلا ترفض الدعوى من حيث الشكل، وإلا يثبت إيداعها من اجل الشهر .

والإدارية  951المادة  -رابعا المدنية  الإجراءات  قانون  جاء في مضمونها أن القسم العقاري ينظر :3من 

من نفس القانون حسب الإجراءات الواردة في هذا القانون   515في نفس الدعاوى المذكورة في المادة  

موضوع  العقارية  المحافظة  لدى  المشهر  العقد  و   ، الدعاوى  تلك  بشهر  الخاصة  الأحكام  مراعاة  مع 

تم إذا  إلا  الذكر  السابقة  الدعاوى  قبول  يمكن  ولا   ، القضاء  طريق  عن  إلا  يكون  لا  شهرها   الاحتجاج  

  .رية مكان شهر العقد المحتج بهمسبقا لدى المحافظة العقا 

رقم   الأمر  بموجب  الصادر  التسجيل  :قانون  الثاني    -  - 353والذي تضمنت المادة    ،76/1054الفرع 

  2000على رسوم الواجب دفعها عند إيداع عريضة افتتاح الدعوى القضائية العقارية والمقدرة ب    1/4

بالمح   دج والمحاسبة  الإيداع  بمكتب  الصندوق  أمين  هذه  لدى  وتسمى  إقليميا  المختصة  العقارية  افظة 

  الرسوم برسم الإشهار العقاري ويسلم للمدعي أو محاميه أو وكيله وصل استلام يدعي سند. 

  المتضمن إعداد مسح الأراضي العام 75/74 الأمررقم ثالث: الالفرع  

المواد   نصوص  إلى  خلاله  من  المادة    16تطرقنا  و  ما  22مكرر  هذا  خلال  ،  من  بالدراسة  سنتناوله 

  نقطتين على التوالي. 

أن:5مكرر   16المادة  -أولا  على  أو    ودالعق  :"نصت  نقل  أو  إنشاء  إلى  ترمي  التي  والاتفاقات  الإدارية 

تصريح أو تعديل أو انقضاء حق عيني ، لا يكون لها اثر حتى بين الأطراف إلا من تاريخ نشرها في  

" العقارية  البطاقات  صفة  ،  مجموعة  وعن  التصرف  نوع  عن  النظر  بغض  انه  النص  هذا  من  يفهم 

 
  - انظر المادة 16 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية   1
  - انظر المادة 17 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 2

  - انظر المادة 515 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية 3
  - انظر المادة 353 – 4/1 من قانون التسجيل الصادر بموجب الأمر رقم 105/76. 4

  - انظر المادة 16 مكرر من الأمر 74/75 المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام. 5
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بمصلحة الشهر    بقيدهكاشفا أو منشأ للحق فانه لا وجود له إلا    الشخص أو الجهة التي أصدرته سواء كان

  العقاري . 

عام جاء  النص  أيضا  ا هذا  منه  و   انه  ويفهم  والتخصيص  كالرهن  الأخرى  العينية  الحقوق  يشمل 

بالعقارات المتعلقة  الخاصة  حقوق    ، الامتيازات  تنشأ  أنها  إلا  الملكية  تنقل  لا  التصرفات  هذه  أن  ورغم 

  . أو خدمة حقوق أخرى وعليه وجب شهرها  عينية لضمان 

الأمر  من  22المادة    -ثانيا تضمنت  1نفس  للمحافظ،  يحق  الأطراف    العقاري  انه  هوية  من  التحقيق 

  يتهم المجودين ضمن الوثائق المودعة من اجل الشهر وكذلك النظر في صحة تلك الوثائق .لوأه

  اوى القضائية العقارية تنظيمية التي تحكم شهر الدعال  النصوص :المطلب الثاني 

لقد رسم المشرع قيودا زمنية وشكلية معروفة و التي تضمنتها مختلف القوانين ومنها قانون الإجراءات  

لعقارية ورتب على مخالفتها رفض العريضة ،  المدنية و الإدارية في إجراءات شهر الدعاوى القضائية ا

وفي    لزيادة تنظيم و تأطير تلك الإجراءات،  مصلحيةواستكمالا لتلك النصوص القانونية أدرجت مذكرات  

الدعاوى  رفع  إجراءات  وبالتخصيص  المنازعات  لقضايا  الوطنية  للأملاك  العامة  المديرية  متابعة  إطار 

ح باب  من  وأيضا  العقارية،  مذكرات القضائية  أصدرت  الشأن  هذا  ففي  الأمور،  توضيح  على  رصها 

أكثرمصلحية   من    لتوضيح  لها  لما  الإجراءات،  يجب    أهميةلتلك  والتي  العملي  المستوى  على  واضحة 

اخذ عينة منها لتوضيح   ارتأينا التقيد بما ورد فيها والعمل بها، ولدراسة هذه المذكرات من حيث المحتوى  

في    أكثر رقم  والمتمثلة  بتاريخ 1385المذكرة  الوطنية  للأملاك  العامة  المديرية  عن  الصادرة 

رقم    1993مارس22 والمذكرة  بتاريخ:    507،  الوطنية  للأملاك  العامة  المديرية  عن    28الصادرة 

رقم    2001جانفي   بتاريخ    2316،المذكرة  الوطنية  للأملاك  العامة  المديرية  عن   25الصادرة 

رقم    2019فيفري بتاريخ    2316،المذكرة  الوطنية  للأملاك  العامة  المديرية  عن    25الصادرة 

  ، هذا ما سنتناوله من خلال أربع فروع على التوالي. 2019فيفري

  ي المعدل والمتمم المتعلق بتأسيس السجل العقار  76/63المرسوم التنفيذي  :الأولالفرع  

المواد   نصوص  إلى  خلاله  من  المادة    34و  33تطرقنا  المواد:    41،   ،100/101  /

المادة    107/108/ 102/105 المرسوم    92،  المادة    76/63من   ، والمتمم  المرسوم   85المعدل  من 

  ه بالدراسة من خلال خمس نقاط على التوالي.المعدل والمتمم هذا ما سنتناول 76/63

المادتين على محتويات التأشير بالبطاقة العقارية فيما يخص    هاتين  تضمنت  حيث:341و  33المادة  -أولا

  . هومراجع شهرهكما يجب أن يظهر كل تأشير تاريخ   ،العقود أو القرارات القضائية أو الوثائق 
 

  - انظر المادة 22 من الأمر 74/75 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام.1
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جاء في مضمونها أن يكون للمحافظ سجل للإيداع يسجل فيه بالترتيب العددي يوميا    :412المادة  -ثانيا

ضائية و الوثائق المودعة قصد إشهارها ومقابل ذلك يسلم إلى المعنى سند مشار فيه العقود والقرارات الق 

إلى مراجع  للسجل الإيداع ، ويرجع هذا السند لحفظه مع أرشيف الملف في حالة إتمام الإجراء ، وفي  

  حالة عدم إمكانية إرجاعه يوقع إبراء. 

أن  3. 108،  107،  105،  102،  101،  100،  92المواد:  -ثالثا المواد  هذه  مضمون  في  جاء 

التي   والحالات  شهرها،  قصد  العقارية  المحافظة  لدى  مودعة  وثيقة  أي  دراسة  في  المتبعة  الإجراءات 

يرفق فيها المحافظ العقاري إيداع هذه الوثائق أو رفض إجرائها، وكذا تسليم نسخة منها في حالة قبول  

الإجراءا  تلك  لقيام  المحدد  الوقت  ضبط  مع  كذلك شهرها،  المواد  هذه  وضحت  للمعنيين،   وتبليغها  ت 

  صلاحيات المحافظ العقاري في فحص الوثائق المودعة لديه وكذا العرائض الواجبة الشهر .

المرسوم    85المادة  -رابعا والمتمم  76/63من  شهرها ،4المعدل  الواجب  القضائية  الدعاوى    ،تضمنت 

  أو نقض . أو تعديل وهي الدعاوى الرامية إلى النطق بالفسخ أو الإبطال أو الإلغاء ،وإلا تم رفضها شكلا

  5لمذكرات المصلحية االفرع الثاني: 

  إلى شهر الدعاوى القضائية واستندت في مرجعها    إجراءات القواعد الشكلية في  على  اتهذه المذكر  احتوت 

استقرار المعاملات العقارية واستمرار سلسلة انتقال    مبدأ، وحفاظا على  76/63من المرسوم    85المادة  

وبمث منتظمة  بصفة  العقارية  رامية  الحقوق  قضائية  دعوى  كل  بالفسخ،    إلىابة   أو ،  إلغاء ،  إبطال النطق 

العمل   اوجب  شهرها،  تم  وثائق  عن  ناتجة  حقوق  المادة    بأحكامنقض  ال  85نص    76/63مرسوم  من 

يقوم   أنشكلي جوهري على    إجراءبمثابة    لأنهالمعدل والمتمم، تحت طائلة الرفض من طرف القضاة  

الحق للغير وتحذير بان    إعلاملتكون بمثابة    إقليميا المحافظة العقارية المختصة    أمامالمدعي بشهر دعواه  

حتم سيؤدي  ما  وهو  قضائية،  ودعوى  خلاف  موضوع  فيه  التصرف  استقرار المراد  تحقيق  إلى  ا 

  المعاملات العقارية. 

جاء   19936مارس22  :الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ1385رقم  المذكرة :  أولا

مضمونه إجراء   افي  إيقاف  يخص  فيما  الخواص  طرف  من  الواردة  إشهار  إجراء  تنفيذ  إيقاف  طلبات  

إشهار عقد متضمن نقل حقوق عقارية ، لا يمكن إيقاف إجراء تنفيذ إشهاره نتيجة لهذه الطلبات ، كما لا 

 ستعجالية وامر الاالدعاوى القضائية و الأ  ،مكن أن يكون لها اثر ، وأخذت بعين الاعتبار في هذا الصددي
 

  - انظر المادتان  33، 34 من المرسوم 631/76
  - انظر المادة 41 من المرسوم التنفيذي 76/ 63 المعدل والمتمم.2

 - أنظر المواد 92، 100، 101، 102، 105، 107، 108 من المرسوم 63/76 معدل ومتمم، . 3
  - انظر المادة 85 من المرسوم 63/76 المعدل والمتمم.4

  - أنظر المذكرة رقم: 507 الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ: 01/28/ 5.2001
  - أنظر  المذكرة رقم: 1385 الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ 22مارس. 1993  6
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تشهر لدى المحافظة العقارية لغرض حفظ حق المدعي في حالة صدور حكم لصالحه ، لكن لا توقف أي  

وتبعيتها إيقاف أي تصرف لا حق على العقار    ،يجب أن تشهر  ، تصرفات لاحق أما الأوامر الاستعجالية

 ئي . المنصب عليه النزاع ويكون هذا الإيقاف لمدة معينة إلى غاية صدور حكم نها 

 

رقم  ال:  ثانيا بتاريخ    2316مذكرة  الوطنية  للأملاك  العامة  المديرية  عن   25الصادرة 

رقم:  20191فيفري بالمذكرة  في:    5129،المعدلة  الدعاوي ،  2019ماي    14المؤرخة  إشهار  خصت 

المادة    القضائية اعتمدت  الأمر    16والتي  من  العام    74  -75مكرر  الأراضي  مسح  إعداد  والتضمن 

القضائية   الدعاوى  إشهار  بمسالة  تتعلق  حيث  لها،  كمرجع  والمتمم  المعدل  العقاري  السجل  وتأسيس 

سريانها   يبدأ  لا  والتي  تهدف    إلاوأثارها،  المذكرة  هذه  فان  وعليه  صدورها،  تاريخ  التذكير   إلىمن 

انتهاجها ب الواجب  التطبيقية  السالفة    الكيفية  للمادة  طبقا  القضائية،  للدعاوى  الافتتاحية  بالعرائض  للتكفل 

من حيث شهرها في البطاقة العقارية وحفظها وتسليم   الذكر، وكذا المواد الأخرى المعالجة لهذه المسالة

بشطبها  أثرها  وزوال  عنها  بالمحافظة ، معلومات  القضائية  الدعوى  إشهار  أن  إلى  الإشارة  تجدر  كما 

المادة   عليه  نصت  قد  عقاري  عيني  أو حق  لعقار  بالنسبة  مركز قانوني  تغيير  إلى  الرامية   16العقارية 

المادتين   أحكام  وكذا  الذكر  السالفة  والمادة    519و    17مكرر  والإدارية،  المدنية  الإجراءات  قانون  من 

  . 63/ 76من المرسوم  85

رقم  :  ثالثا العامة    5129المذكرة  المديرية  عن  بتاريخ    للأملاك الصادرة   20192ماي    14الوطنية 

رقم:   العامة  للمذكرة  في    2316معدلة  المتعلقة  و  2019فيفري    25المؤرخة  ثالثة  نقطة  تضمنت  التي 

الع لإيداع  المؤهلين  الأشخاص  بذكر  للدعوى  الافتتاحية  العريضة  بالمحافظة  بإيداع  افتتاحية  ريضة 

الدولة   أملاك  ومدير  القضائي  والمحضر  المحامي  من  كل  الحصر  سبيل  على  شهرها  قصد  العقارية 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مدير   14منقوصة سهوا من ذكر: المدعي أو وكيله طبقا للمادة  

للمادة   طبقا  العقاري  تنفيذي    100الحفظ  المرسوم  في،  ا   65-91من  المعدل    1991-03-02لمؤرخ 

في:  المؤرخ  الوزاري  القرار  وكذا  العقاري  والحفظ  لأملاك  الخارجية  المصالح  بتنظيم  المتعلق  والمتمم 

20-02-1999 .  

  

  

 
 - أنظر المذكرة رقم 2316 الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ: 02/25/ 1.2019

  - أنظر المذكرة رقم: 5129 الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ: 14/ 2019/05. 2
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المترتبة  الآثارعريضة الدعوى القضائية العقارية لشهرها بالمحافظة العقارية و  إيداع:الثاني  لفصلا

  على ذلك

ضبط    بأمانةة افتتاح الدعاوي العقارية بالسجل العقاري بعد قيدها  ضياوجب المشرع الجزائري شهر عر

 إنغير،ريالسجل العقا   تأسيس المتضمن    63-76من المرسوم التنفيذي    85المادة    الأحكامالمحكمة وفق  

ذلك خلق نقاشا حادا بين المتعاملين في الشأن القضائي  حول اعتبار شهر عريضة افتتاح الدعوى شرطا 

 إجباري  كإجراءبين مؤيد شهر العريضة  متأرجحا قيد على رفعها؟ويبقى موقف القضاء   أملقبول الدعوى 

عملية   يعتبره  من  غير  إجباريةوبين  رجاحة    أناختيارية،  اثبت  العلمي   لإجبارية المؤيد    الرأيالواقع 

القانون    إشهارها وبصدور  فيها،  المتنازع  العقارات  في  المحتملين  للمتعاملين  المتضمن   09-08حماية 

العريضة    إشهار  لإجباريةالمؤيد    الرأي  إلىالمشرع صراحة    ازج ان  الإداريةالمدنية و  الإجراءاتقانون  

احد    أين منها  الحصر  ع  أسباب جعل  سبيل  على  المشرع  حدد  كما  شكلا،  الدعوى  قبول  مواضيع  الدم 

  الإشهار تبعات هذا    إلىالمشرع لم يتطرق    أنغير    ،منه  519وذلك من خلال المادة    الإشهارالواجبة  

للتصرفات   بالنسبة  وذلك    إلىآلياتأو  سواء  العقاري  السجل  من  وشطبها  استحداث    إلىشهرها  غاية 

للمادة   من  مكر  16المشرع  السجل    وتأسيسالعام    الأراضي  مسح  إعدادالمتضمن    75  -74  الأمرر 

لما    وبناء،  .20191المتضمن قانون المالية لسنة    18-18من القانون    35ري وذلك بموجب المادة  ا العق

سبق ارتأينا تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين ، المبحث الأول تناولنا فيه إيداع عريضة الدعوى القضائية  

ل العقارية  المحافظة  لدى  العقاريةالعقارية  بالبطاقة  وقيدها  الآثار شهرها  فيه  فتناولنا  الثاني  المبحث  ،أما 

  ى شهر الدعاوى القضائية العقارية. المترتبة عل

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  راجع د سراتي العياشي، د سعودي باديس، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية و السياسية،جامعة العربي بن مهيدي ، ام البواقي،  -1
  .  2076  -2075،ص  2019، سنة ، 02،العدد 04المجلد  
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شهرها وقيدها ل عريضة الدعوى القضائية العقارية لدى المحافظة العقارية  إيداعالأول: حثالمب

  بالبطاقة العقارية

بين    إشهاريعتبر   من  العقارية  القضائية  الدعاوى  افتتاح  شكلا،    أسبابعريضة  قبولها  نظم فعدم  قد 

السجل    تأسيسالمتضمن    76/63العقاري من خلال المرسوم التنفيذي    الشهرمليات  عب  الجزائر  المشرع

خلاله من  نص  الذي  و  ضرورة    85المادة    في  العقاري  على  الدعاوى   إشهارمنه  افتتاح   عرائض 

قانون    القضائية صدور  بعد  ذلك  المشرع  ساير  وقد  و    الإجراءاتالعقارية،  سيما  ولا  الإداريةالمدنية 

وبناء على ماسبق قمنا بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، كمطلب أول تطرقنا  ،.1منه   519و  17المادتين  

فيه إلى إيداع عريضة الدعوى القضائية العقارية لدى المحافظة العقارية لشهرها و المطلب الثاني تطرقنا  

  . فيه إلى قيد ملخص العريضة الافتتاحية للدعوى بالبطاقة العقارية

  شهرهال العريضة الافتتاحية لدى المحافظة العقارية  إيداع:الأول المطلب

بتوافر شروط شكلية والتي قام المشرع الجزائري بتنظيمها ونص   إلاالدعاوى القضائية العقارية لا تقبل  

التشريعية   النظم  و  القانونية  المواد  بعض  في  صراحة  العنصر   أماعليها  فهي  الدعوى  افتتاح  عريضة 

الطلب   موضوع  يتضح  خلالها  ومن  القضائية  للخصومة  المحرك  ونظرا   وأطرافالجوهري  الخصومة 

لذلك قسمنا هذا    وإجراءاتها يف عريضة افتتاح الدعوى وبيان مضمونها  نحاول تعر  الإجراءهذا    لأهمية

المطلب إلى ثلاثة فروع، الفرع الأول تناولنا فيه تعريف العريضة الافتتاحية للدعوى القضائية العقارية،  

و   الشهر،  بإجراءات  القيام  كيفية  الثالث  الفرع  الافتتاحية،  بالعريضة  الخاصة  البيانات  الثاني  الفرع 

  لمطلب الثاني تطرقنا فيه إلى قيد ملخص العريضة الافتتاحية للدعوى بالبطاقة العقارية. ا

  :تعريف العريضة الافتتاحية للدعوىالأول  الفرع

لم يعطي المشرع تعريفا واضحا لعريضة الدعوى ولكن الفقه استطاع استخلاص ذلك من المواد القانونية  

على انه: . 2الإدارية المدنية و  الإجراءاتمن قانون    14و النصوص التشريعية و الذي نصت عليه المادة  

تكون العريضة موقعة المحكمة و  خطرت  ،" عريضة افتتاح الدعوى هي وثيقة مكتوبة وجوبا بنص القانون

المحكمة التي    أمانةلدى    الأطرافعدد النسخ يساوي عدد    ،وإيداعها مزودة بتاريخ    همحامي  أو من المدعي  

  .3المقررة قانونا "  الآجالرفعت على مستوى دائرة اختصاصها الدعوى القضائية في حدود المواعيد و 

 
  .2077راجع د سراتي العياشي، د سعودي باديس ، المرجع نفسه ص  - 1
  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية . 14لمادة أنظر ا -2
  .   47راجع بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، مرجع سابق، ص  - 3
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  البيانات الخاصة بالعريضة الافتتاحية الثاني:  الفرع

يشترط القانون مجموعة من البيانات في عريضة افتتاح الدعوى تحت طائلة عدم قبولها شكلا، كما يجب  

  .1الإداريةالمدنية و  الإجراءاتمن قانون  15تدون عليها المعلومات التالية: طبقا للمادة  أن

ترفع    - التي  القضائية  المختصة   أمامها الجهة  القضائية  الجهة  تحديد  المدعي  على  يقع  بحيث  الدعوى، 

  . وإقليميانوعيا 

  ممثله القانوني . آواسم ولقب المدعي وموطنه  -

  اسم ولقب المدعي عليه و المدعي عليهم و موطنهم .  -

  الاتفاقي .  أوتسمية وطبيعة الشخص المعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثلة القانوني  -

  ز للوقائع و الطلبات . عرض موج -

بضرورة    إلى   الإشارة- ليس  لكن  للدعوى،  المؤيدة  الوثائق  و  كانت   إذا  إلا وثائق    إرفاق المستندات 

ما   وهو  الاقتضاء   15المادة    إليه  أشارت ضرورية  عند  يجب    إلى   وإضافة،  2عبارة  البيانات   أنهذه 

العقارية المتنازع فيها إضافة إلى مراجع المسح إذا كان العقار  تتضمن العريضة تعيين العقار والحقوق  

قد خضع إلى عملية المسح العام، كما يجب أن تحتوي العريضة الجهة الناظرة في الدعوى وذلك يرجع 

لتالي رتب المشرع عدم  إلى أن الاختصاص من النظام العام يمكن أن يثيره القاضي من تلقاء نفسه، وبا

احترام تلك البيانات الواجب توافرها في عريضة افتتاح الدعوى جزاء وهو عدم قبولها شكلا، لان الغاية  

  من ذكر تلك البيانات حماية النظام العام وضمان سير مرفق القضاء.

  الشهر بإجراءاتالفرع الثالث : كيفية القيام 

،  أوليشكلي    بإجراءمن الدعاوى القضائية في الجانب العقاري  معينة    أنوعا لقد خص المشرع الجزائري  

ذلك تسجيل الدعوى في وهو شهر العريضة الافتتاحية للدعوى القضائية في المحافظة العقارية، ويتم    ألا

،  مقابل رسم مالي معين  إقليميا لدى المحافظة العقارية المختصة    إيداعها ، ثم يتم  إقليميا المحكمة المختصة  

رفضها شهرها وهو   أوهذه العريضة يتم مرورها بعدة مراحل بالمحافظة العقارية ليتم شهرها    أنحيث  

رقم    التنفيذي  بالمرسوم  جاء  الخامس    تأسيسالمتضمن    76/63ما  الباب  خلال  من  العقاري  السجل 

رقم   الإداريةالمدنية و    الإجراءات   منه ، وكذلك قانون  85الحقوق يخص بالذكر المادة    إشهارالمتضمن  

الشكلي    الإجراءمنه وكانت غاية المشرع الجزائري من هذا    519و    515من خلال المادتين    08/09

 
  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية .  15انظر المادة  - 1
  .  48، 47ارية، مرجع سابق، ص راجع بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية والإد  - 2
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المدعي   كان  سواء  المواطنين  حقوق   حماية  من    أوهو  عليه  عليه    الآثارالمدعي  ولتوضيح المترتبة   ،

  أولامرحلة إيداع العريضة الافتتاحية، ثانيا   ن في مرحلتينفرع إلى نقطتين متمثلتيتقسيم هذا ال أكثرارتأينا 

الافتتاحية  إيداع  مرحلة-أولا في    الإيداعيعتبر  :العريضة  العقاري   المحافظ  شروع  قبل  تمهيدية  مرحلة 

يتم خارج المحافظة العقارية و يعتبر شرط   إجراءهناك    الإيداعشهر الدعاوى العقارية، لكن قبل مرحلة  

ال  إيداعقبل    أساسي في  العقارية  الافتتاحية  ثانيا  مالعريضة  و  للعريضة    الإيداع  إلىحكمة  القانوني 

  عقارية . الافتتاحية لدى المحافظة ال

لكي تتميز الدعوى القضائية    :المختصةتسجيل العريضة الافتتاحية للدعوى العقارية لدى المحكمة    - أ  

المختصة،    أن العقارية عن ما جاء في الطلبات والطعون، يجب   تقيد العريضة الافتتاحية لدى المحكمة 

 أو الضبط من قبل المدعي    أمانةالمحكمة بعريضة مكتوبة موقعه ومؤرخة، وتودع لدى    أمامبحيث ترفع  

عدد  يمحام  أووكيله   يساوي  النسخ  من  بعدد  المادة    الأطرافه  به  جاءت  ما  قانون   14وهذا  من 

و    الإجراءات بيان تقيد  ،  1الإدارية المدنية  مع  ورودها  لترتيب  تبعا  خاص  سجل  في  حالا  العريضة 

وتاريخ    أسماءوألقاب القضية  ورقم  وتاريخ    أمينيسجل  ،  جلسة  أولالخصوم  القضية  رقم   أولالضبط 

  .2ض تبليغها رسميا للخصوم رويسلمها للمدعي بغ الافتتاحية،جلسة على نسخ العريضة 

يقوم يدفع رسوم تسجيل هذه الدعوى القضائية لدى أن  محامية    أو القانوني    هوكيل  أويجب على المدعي  و

  .3دج   150.00قانون التسجيل و الطابع والمقدرة ب  هاكتابة الضبط و التي حدد

على انه " لا تقيد العريضة دفع الرسوم المحددة   الإداريةالمدينة و    الإجراءاتمن قانون    17تنص المادة  

  . 4قانونا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك "

احترام   المدعي  على  على    20  أجالويجب  التاريخ   الأقل يوم  و   ، بالحضور  التكليف  تسليم  تاريخ  بين 

جميع الجهات القضائية    أمام  الأجلجلسة ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك ة، وبمدد هذا    لأولالمحدد  

بالخارج    إذاأشهر  03  إلى مقيما  بالحضور  المكلف  الشخص  الدعوى   5كان  عريضة  قيد  يجب  وعليه   ،

ما   إلاذلك     إلىنص قانوني يشير    أيالعقارية لدى كتابة ضبط المحكمة قبل شهرها ، رغم انه لا يوجد  

  نراه من الناحية العملية في ارض الواقع . 

 
  من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية . 14 ةانظر الماد - 1
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تودع الوثائق الخاضعة للشهر العقاري  القانوني للعريضة الافتتاحية لدى المحافظة العقارية:   الإيداع-ب  

د فيه  ها سجل يقياوعمليات المحاسبة على مستوى المحافظة العقارية والتي يوجد على مستو  الإيداعبقسم  

  .1الشهر حسب ترتبيها  إجراءيوما بيوم الوثائق المودعة قصد 

 إخضاعه في كل سند يستوجب    إجباري  أوليالمحررات بالمحافظة العقارية عمل قانوني    إيداعويعتبر  

  في حد ذاته يختلف باختلاف موضوعه . الإيداع، و 2العقاري  الإشهارعملية  إلى

العقارية:    إيداعمكان    -01 المحافظة  في  الافتتاحية  للدعوى   إيداعيتم  العريضة  الافتتاحية  العريضة 

بقسم   العقار    الإيداعالعقارية  اختصاصها  ضمن  الموجود  العقارية  المحافظة  داخل  المحاسبة  وعمليات 

  لك .نص يقرر خلاف ذ أيمحل النزاع ، ولا يوجد 

  أو   كالمحامي من يمثله قانونا    أويكون من طرف المدعي    العقارية العريضة  الافتتاحية بالمحافظة    إيداع

و    الأراضيمدير مسح    أو الدولة ،    أملاكيكون محضر قضائي ، كذلك مدير    أن، كما يمكن   3الوكيل 

، نجد انه من   4  76/63من المرسوم التنفيذي    01فقرة    41نص المادة    إلىالحفظ العقاري ، وبالرجوع  

جميع  وعمم  النص  هذا  جاء  بحيث  العقارية،  الدعاوى  للشهرعرائض  والخاضعة  المودعة  الوثائق  بين 

ينبغي على    "ولا يوجد نص خاص لدعاوى العرائض العقارية، كما تضمنت هذه المادة على انه    ،الوثائق 

العقاري سجل    أن  المحافظ  لديه  تسليمات    للإيداعيكون  العددي،  الترتيب  وحسب  بيوم  يوما  فيه  يسجل 

...."    بالإشهارخاص    إجراءالمودعة قصد تنفيذ    الوثائق العقود و القرارات القضائية بصفة عامة جداول  

فيه   يثبت  يومي  سجل  العقاري  للمحافظ  المراد    إيداعوعليه  حسب    بتأشيروذلك    إشهارهاالوثائق  فيه 

  .5بأول أولا الإشهارترتيب ورودها لتسهيل عملية 

 إلىيسلم    للإيداعمن نفس المرسوم على انه تقديم العريضة الافتتاحية    02فقرة    41كما نصت المادة    -

سماه المشرع سندا ، يشار فيه    أيطالب الشهر   التي قيد فيها   الإيداعمراجع سجل    إلىالمدعي وصلا 

دج طبقا لقانون   2000( سند) يدفع مبلغ قدره    الإيداععلم انه قبل تسليم المدعي وصل  ، مع ال6التسليم 

لسنة   بموجب    1977التسجيل  بوصل    76/105رقم    الأمرالصادر  كذلك  المبلغ  هذا  قيمة  وتسجل 

  . الإيداع

 
  . 180راجع جمال بوشنافة ،المرجع السابق ،ص  - 1
  .5، ص 2011، دار هومة، الجزائر،03في القانون الجزائري طبعة   يراجع مجيد خلفوني، نظام الشهر العقار -2
  من قانون إجراءات المدنية و الإدارية. 14 ةانظر الماد - 3
  لق بتأسيس السجل العقاري .المتع 76/63من المرسوم التنفيذي  01فقرة  41 ةانظر الماد - 4
  . 97،ص  2013راجع بريك الطاهر ، المركز القانوني للمحافظ العقاري ، دراسة وصفية تحليلية، دار الهدى عين مليلة، الجزائر،  -5
  المتعلق بتأسيس السجل العقاري  76/63من المرسوم التنفيذي  02فقرة  41 ةانظر الماد - 6
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 أن يجب    العقاري لقبول العريضة الافتتاحية لدى المحافظ  العريضة الافتتاحية:    إيداعشروط قبول    -02

صلاحيات واسعة في مراقبة   العقاريتتوفر مجموعة من الشروط، لان المشرع الجزائري خول للمحافظ  

  .1للشروط القانونية   إشهارهمدى استيفاء المحرر المراد 

عند   الصلاحيات  هذه  تنفيذ    الإيداع ويمارس  عند  يمارسها  قبول   الإجراءكما  صلاحيات  فله  الشهري 

  رفضه عند مخالفة الشروط القانونية، نتطرق لتلك الشروط كما يلي :  أو الإيداع

فقرة    100تحتوي العريضة على تعيين العقار محل النزاع بشكل دقيق ينفي عنه الجهالة طبقا للمادة    أن-

 .76/632من المرسوم التنفيذي  02

 .3  76/63من المرسوم التنفيذي  85يكون العقار محل النزاع مشهرا تبعا لنص المادة   أن -

، وطبقا للنموذج  4  63/ 76من المرسوم التنفيذي    92نسختين من عريضة الدعوى طبقا للمادة    إيداع  -

  للأملاك الصادرة عن المديرية العامة    02/2019/ 25المؤرخة في    2316رقم    مذكرةالذي تتضمنه ال

واحد   أنفي    الإيداعما يلي: " يتوجب لزوما    63/ 76من المرسوم    92.، حيث تضمنت المادة  5الوطنية 

، وترجع من إشهارهالقرار القضائي الذي ينبغي    أوفسخ للعقد    أوتين  يبالمحافظة العقارية لصورتين رسم

التي   الأخرىو    الإجراءالمودع بعدما يؤشر المحافظ العقاري مثبتا بذلك انقضاء    إلىالفسخ  أو الصورهذه  

يحتفظ بها   الأطرافالتصديق على الهوية، وعند الاقتضاء على الشرط الشخصي    تأشيرتحمل    أنيجب  

 في المحافظة العقارية وترتب ضمن الوثائق.

ب    إيداع- المقدر  و  الدعوى  شهر  رسم  تسديد  يثبت  الذي  التسجيل    2000الوصل  بقانون  المحدد  دج 

 .6منه 04فقرة  1- 353المادة 

ية يثبت قيدها بكتابة ضبط المحكمة وهذا الشرط لا توجد لديه نص مادة قانون  تأشير يكون بالعريضة    أن  -

على قيد العريضة الافتتاحية لدى كتابة الضبط قبل تقديمها للشهر بالمحافظة العقارية، كما خص   يحث

محتوى   أنالمشرع الجزائري نموذج العريضة الافتتاحية الواجبة الشهر بنموذج معين لا بد   تكتب فيه 

  لتسجيل في المحكمة . إيداعها العريضة  قبل 

شهر   أوفي هذه المرحلة برفض    العقارييقوم المحافظ  العريضة الافتتاحية للدعوى:  شهر  مرحلة   -ثانيا  

للدعوى   الافتتاحية  جميع    إذاالعريضة  المحافظة  لأن  القانونية،  الشروط  جميع  على  تتوفر  كانت 

  الصلاحيات في اتخاذ هذا .

 
  .  126، ص 2011، دار هومة، الجزائر، 03شهر العقاري في القانون الجزائري، طبعة راجع مجيد خلفوني، نظام ال - 1
  .76/63من المرسوم  100انظر المادة  - 2
  .76/63من المرسوم  85 ةانظر الماد - 3
  .76/63من المرسوم  92 ةانظر الماد - 4
  المتضمنة إشهار الدعاوى القضائية.   25/02/2019بتاريخ الصادرة عن المديرية العامة لأملاك الوطنية  2316أنظر المذكرة رقم  - 5
  . 76/105الصادر بموجب الأمر رقم  18/12/1977من قانون التسجيل المؤرخ في  04فقرة  1- 353انظر المادة  - 6
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:    بإجراءالقيام    -أ العقارية  المحافظة  لدى  عمليةالشهر  بها  تجري  التي  العريضة    شهر   المصلحة 

والوثائق  قسم    ،الافتتاحية  هي  فمتى    الإيداععموما  العقارية،  المحافظة  مستوى  على   تأكدوالمحاسبة 

لشروط   الافتتاحية  العريضة  استيفاء  العقاري  في    إلىينتقل    الإيداعالمحافظ  والتحقيق  الفحص  عملية 

هوية  الب في  تتعلق  التي  بشكل   الأطراف  يةلوأهيانات  النزاع  محل  العقار  بتعيين  تتعلق  التي  والبيانات 

وتوضيح معالم   ، بالمحافظة العقارية ورقم قيده، ورقم الحجم وتاريخ القيد  إيداعهرقم    إلى  كالإشارةدقيق،  

  22كل من المادتين    أكدتهوهو ما  ،ومدى علاقة موضوع الدعوى بالعقار  ،العقار بشكل ينفى عنه الجهالة

الموجودين على    الأطراف  وأهلية" يحقق المحافظ العقاري في هوية    :بنصها على انه  74-75  الأمرمن  

  .1"الإشهارالمطلوبة من اجل  الأوراق في صحة  الإثباتوسائل 

التنفيذي    102المادة  و   المرسوم  هوية    :بأنه  76/63من  في  يحقق  على    الأطراف"  الاطلاع  بمجرد 

عليها التصديق  تم  بموجبها  التي  البطاقة    ، البطاقة  هذه  في    إلىوتقدم  التي   أنالمحافظ  الوثيقة  مع  واحد 

  .2"   إشهارهاب جي

قد منح المحافظ العقاري السلطة الكاملة في التحقيق    الجزائري  المشرع  أنما يستشف من هاتين المادتين  

  إلى كيفيات تطبيق هذه المادة    أحالت  وأنها الموجودين في الوثيقة محل الشهر،    الأطراف  وأهليةفي هوية  

في كل الوثائق المقدمة    ادقيق   ا تعين  الأطرافعلى ضرورة تعيين هوية    وأكد  76/63المرسوم التنفيذي  

  .3من طرف المحافظ العقاري  يداعالإتم رفض  وإلاللشهر 

وان موضوع الدعوى    76/63من المرسوم التنفيذي    85كانت طلبات الدعوى مطابقة لنص المادة    وإذا

و   العام  لنظام  مخالف  المادة    الآدابغير  به  جاءت  ما  وهذا  يحقق    105العامة   " المرسوم  نفس  من 

سبب العقد ليس   أوالمحافظ العقاري بمجرد اطلاعه البيانات الموجودة في الوثيقة المودعة بان موضوع  

  .4مخالف لنظام العام بكل وضوح " أو،  للأخلاق مناف  أوغير مشروع  

توضح   عامة  النصوص  صلاحيالهذه  العقاري  وهي  لمحافظ  شهرها،  المراد  الوثائق  فحص   أيضات 

قيد   قبل   من بحث وتحقيق   الإجراءاتتخص العرائض دعاوى العقارية الواجبة الشهر، ومنه فان كل هذه  

  للعقار محل قيد الدعوى .  القانوني ؤثر على المركزي خطا قد أيمنع  إلىالدعوى تهدف 

و والتدقيق  الفحص  عملية  وجود    التأكدوبعد  عدم  دون  م  أيمن  يحول  فان   إجراءانع  الدعوى  شهر 

مع   بالشهر  الخاص  الختم  بوضع  الافتتاحية  العريضة  بشهر  يقوم  العقاري  المحافظ    إمضاء المحافظ 

 
  المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري . 75/74من الأمر  22 ةانظر الماد - 1
  .المعدل و المتمم المتعلق بتأسيس السجل العقاري63/ 76من المرسوم التنفيذي  102 ةانظر الماد - 2
  . 163راجع جمال بوشنافة ، المرجع السابق، ص  - 3
  المعدل و المتمم . 63/ 76من المرسوم التنفيذي  105 ةانظر الماد - 4
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فيما يخص النسخة الثانية التي تبقى    أما المدعي،    إلىهذا بالنسبة لنسخة التي تسلم  ،  1العقاري و الختم 

رقم)، ،  حجم اريخ شهر العريضة ومراجع الشهر(المحافظة العقارية فيكتب عليها ت  أرشيفعلى مستوى  

فيه قيمة المبلغ المدفوع   تكتب  الأيسرالأعلىو الجانب    الأيمن  الأعلى تكتب من الجانب    الإيداعومراجع  

  . 2دج2000المقدر ب 

  آو عيب في بيانات العريضة    آونقص    أيوجد    إذامن طرف المحافظ العقاري: الشهر    إجراءرفض    -ب

المحافظ   يمتنع  فانه  موضوعها  برفض    العقاريفي  يقوم  ومنه  شهرها   الافتتاحية عن  العريضة  شهر 

لعدة    للدعوى جاءتعموما  المادتين    أسباب  نص  التنفيذي    105و    101في  المرسوم  و   76/633من 

  التي تتعلق بعريضة الدعوى هي:   الأسباب، ومن بين هذه الإشهارانه يوقف  إلا للإيداعبالرغم من قبوله 

  عدم توافق الوثائق المقدمة  -

  والبيانات المتعلقة بالعقار.  بالأطرافعدم التوافق بين البيانات المتعلقة  -

  محل النزاع مع البيانات المذكورة في البطاقة العقارية . -

العيب    - وجود  حالة  في  العقاري  المحافظ  المدعي    أنعلى  الموجود   أووكيله    أويبلغ  بالعيب  محاميه 

  وتوجد حالتين:  الإيداعيوما من تاريخ   15لتصحيحه و استكمال الوثائق الضرورية في اجل 

هذا ما    الإيداعتاريخ    إلى)، ويوثق قيده  ةي ريضة افتتاحيشهر السند (عيصحح المدعي العيب ف  أنفإما    -

  .4  76/63من المرسوم التنفيذي رقم  107جاءبه نص المادة 

القيد    إجراء يوما من تاريخ التبليغ فان المحافظ العقاري يرفض    15لم يصحح العيب في خلال    وإذا  -

، وقرار الرفض يكون مسببا   5و البطاقة العقارية عند الاقتضاء    الإيداعويؤشر بهذا الرفض في سجل  

ومؤرخا  ويبلغ   6قانونا  خلال    إلى،  العيب    أيام   08المعني  التصحيح  اجل  انقضاء   آو مباشرة    ا أم من 

  .76/637من المرسوم   108و 107 تين رسالة مضمنة طبقا للماد

  العريضة الافتتاحية بالبطاقة العقاريةملخص لمطلب الثاني:قيد ا

اللازمة لشهر الدعوى العقارية من قيد لدى كتابة ضبط    الإجراءاتبعد انتهاء المحافظ العقاري من جميع  

المختصة   اإقليمياإل المحكمة  العريضة    لإيداعى  وفحص  مراقبة  ثم  العقارية،  المحافظة  لدى  القانوني 

 
) عريضة افتتاحية مشهرة المسلمة إلى المدعي أو وكيله أو محاميه ونسخة من بطاقة عقارية مقيد فيها ملخص العريضة 11انظر ملحق رقم ( - 1

  الشهرة . 
  ة العقارية .) عريضة افتتاحية مشهرة التي تبقى على مستوى المحافظ12انظر ملحق رقم ( - 2

 - انظر المادتين 101، 105 من المرسوم التنفيذي رقم 3.63/76
  المعدل و المتمم.  63/ 76من المرسوم التنفيذي  107 ةانظر الماد - 4
  ) نموذج من بطاقة عقارية مؤشر عليها رفض إيداع .13انظر ملحق رقم ( - 5
  ة . ) نموذج من رفض إيداع عريضة افتتاحي14انظر ملحق رقم ( - 6
  المعدل و المتمم. 76/63من المرسوم التنفيذي   108، 107انظر المادتين  - 7
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في البطاقة العقارية  بها    التأشيرلا، و  آم  كانت تخضع لشروط قبولها للشهر  إذاالافتتاحية للدعوى العقارية  

بالدعوى في   التأشيراع من طرف المحافظ العقاري،حيث انه لا يوجد نص خاص بكيفية  للعقار محل النز

من    33بالحقوق العينية، وهو ما جاء به في نص المادة    التأشير  ىعل  نص  عاما   ا نص  إلا،البطاقة العقارية

المعدل و المتمم " يؤشر على البطاقات بكيفية واضحة ومقروءة بالحبر  631/ 76المرسوم التنفيذي رقم  

عدا    الأسود ما  يمحى  لا  يخص    التأشيراتالذي  فيما  خاص  نظام  من  تستفيد  التي  بالتسجيلات  المتعلقة 

بالحبر    فإنهاالتجديد،   يمح  الأحمرتتم  لا  وتىالذي  ومختصرة  التأشيراترد  ج،  واضحة  وان   ،بكيفية 

  والتاريخ مرخص به وكذلك استعمال المختصرات الجارية . الأرقام أختام أو تامالأخاستعمال 

  تسطر الخطوط بالمسطرة . أن يجب  -

  والكشط.  التحشيريمنع   -

  .  إجراءاتيسطر خط بالحبر بعد كل   -

ديم  على البطاقات بعد تق  التأشيراتمعاينتها في    تتم  المحافظات والتي  أعوان  إلى التي تنسب    لأغلاط ا  إن

تسل الذي  العقاري  المادة  يالسجل  في  عليه  منصوص  في 74- 75  الأمرمن    08مه  المؤرخ 

المتضمن    1975/ 12/11 العام    إعدادو  تصحيحها    وتأسيسالمسح  يمكن  العقاري،  بمبادرة    أما السجل 

  على طلب حائز السجل العقاري .  بناء وإما المحافظ العقاري 

  . "بقى على حالها و التصحيحات المسجلة بتاريخها ت الأول  التأشيراتوفي جميع الحالات فان 

  التي تنص: 76/63ذي يمن المرسوم التنف 34وكذا المادة 

  يشمل على الخصوص بيان ما يلي:   بإجراءخاص  تأشير" كل 

  الوثائق .  أوالقرارات القضائية  أوالعقود تاريخ  -

  .  إشهارها التسجيلات  التي تم  أوالشروط  أونوع الاتفاقات  -

  .  الإدارية أوالقضائية  السلطة أوالموثق  -

  المعدل . أوالتقدير  أوللثمن  الأساسيالمبلغ  -

  مبلغ الدين ومجموع الملحقات المضمونة . -

  . 2ومراجعه "   الإشهار تأشيريظهر كل  أنويجب 

يجب    وإجراء هو  المدعي    أنالشهر  ذلك    أماممحاميه    أو  القانونيووكيله    أويثبته  ويكون  المحكمة 

هذا إثباتتم    وإذا"...المعدل و المتمم :  85م التنفيذي  من المرسو  85بوسيلتين وهو ما نصت عليه المادة  

  .3" شيرالإشهارالتأ تقديم نسخة من الطلب الموجود عليها  أوالشهر بموجب شهادة من المحافظ العقاري 

 
 -  انظر المادة 33 من المرسوم التنفيذي رقم 63/76  المعدل و المتمم .1

  المعدل و المتمم. 63/ 76من المرسوم التنفيذي  34 ةانظر الماد - 2
  ل و المتمم .المعد   76/63من المرسوم  التنفيذي  85/2 ةانظر الماد - 3
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  فالأولى وكليهما عن طريق الكتابة ،  بوسيلتينالقضاء    أمامالدعوى العقارية    أمامالدعوى    إشهاريتم    أذان

المتواجد بدائرة اختصاصه العقار المتنازع عليه   العقاري تكون بموجب شهادة تسلم من طرف المحافظ  
تاريخ  1 تسلسلي  رقم  توضيح  طريق  عن  به  وقيامه  الشهر  قبول  العقاري  المحافظ  ويوضح    التأشير .، 

  .2بالدعوى على البطاقة العقارية 

فتكون    أما  الثانية  قيام    أسفلفي    بالتأشيرالوسيلة  على  العقارية  للدعوى  الافتتاحية     3الإشهار العريضة 

  . 4بالدعوى على البطاقة العقارية للعقار محل النزاع   التأشيرويثبت رقم بيان تسلسله وتاريخ 

تقدم للقاضي في   ،محاميه على العريضة المؤشر عليها بالشهر  أووكيله القانوني    أووبعد حصول المدعي  

القاضي    أول يقوم  وعليها  بالمحافظة   ىالمدع  بإعلانجلسة  مشهرة  هي  النزاع  محل  القضية  بان  عليه 

،وما هو ملاحظ أن المشرع الجزائري لم يجعل للقيد قوة ثبوتية مطلقة، فقد أجاز رفع الدعاوى  العقارية

  التي تطعن في أي تصرف لاحق للعقار .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  . 254راجع ليلى زروقي وعمر حمدي باشا ، المرجع السابق ص  - 1
  .76راجع حمزة قتال ، المرجع السابق ص  - 2
  . 250راجع ليلى زروقي وعمر حمدي باشا ، المرجع السابق ص  - 3
  .76راجع حمزة قتال ، المرجع السابق ص  - 4
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  العقاريةالدعوى القضائية  شهر على المترتبة الآثارالثاني:المبحث 

من   المتضرر  للشخص  الجزائري  المشرع  خول  القضائية   أيلقد  للجهات  اللجوء  مشهر  عيني  حق 

 85و المادة    75/74  الأمرمكرر من    16المختصة للطعن في هذه الحقوق،وهذا ما تنص عليه المادة  

در بمقتضى  الصا   الإداريةالمدنية و    الإجراءاتمن قانون    17،519وكذا المادتين    76/63من المرسوم  

  .1  09-08القانون رقم 

طائلة عدم قبولها شكلا ينتج عنها عدة    إشهار  فإلزامية قانونية سواء    أثارعريضة افتتاح الدعوى تحت 

لما سبق    وبناء   الغير المقدم على التعامل في هذا العقار من جهة ثانية  أوالدعوى من جهة    أطرافبين  

، المطلب الأول تطرقنا فيه إلى الآثار المترتبة على شهر الدعوى  مطلبين  إلىتقسيم هذا المبحث    ارتأينا 

القضائية العقارية بالنسبة لأطراف الدعوى وقسمناه إلى فرعين، الفرع الأول تناولنا فيه الآثار المترتبة  

ا فيه الآثار المترتبة على شهر  على شهر الدعوى القضائية العقارية بالنسبة للمدعي والفرع الثاني تناولن

شهر   على  المترتبة  فيهالآثار  تناولنا  الثاني  المطلب  أما  عليه  للمدعى  بالنسبة  العقارية  القضائية  الدعوى 

  . الدعوى القضائية العقارية بالنسبة للغير

  الدعوى لأطرافبالنسبة الآثار المترتبة على شهر الدعوى القضائية العقارية  :الأولالمطلب 

عريضة افتتاح الدعوى القضائية تجعل الحق العيني المشهر في حالة قانونية غير مستقرة فمن   إشهار  إن

العريضة لا إشهارمن ناحية المدعي عليه فان    أما ناحية المدعي يضمن له حماية حقوقه التي يطالب بها،  

العقار    قفيو في  التصرف  في  منه    لأنهحقه  الهدف  بل  التصرف  على  قيد  يثقل الكاف   إعلامليس  بما  ة 

، بناء عليه نقسم هذا المطلب إلى فرعين الفرع الأول بالنسبة للمدعى والفرع الثاني  العقار من عرائض  

  بالنسبة للمدعى. 

  بالنسبة للمدعيالآثار المترتبة على شهر الدعوى القضائية العقارية  :الأولالفرع  

دعواه القضائية هو الحفاظ على حقوقه في حال صدور الحكم    بإشهارالمدعي    إلزامغاية المشرع من    إن

ما  ،  لصالحه   المرسوم    85المادة    أكدتهوهذا  "    76/63من  المتمم  و  العينية   أنالمعدل  الحقوق  فسخ 

لصاحب    أو  إلغائها   أو  إبطالها   أوالعقارية   الخاص  الخلف  على  يحتج  لا  رجعيا  اثر  ينتج  عندما  نقضها 

النقض قد تم    أو  الإلغاء  أو  الإبطال  أوكان الشرط الذي بمقتضاه حصل ذلك الفسخ    إذا  إلاالحق المهدور  

  .2النقض بحكم القانون تطبيق للقانون " أو الإلغاء أو الإبطال أوكان هذا الفسخ  أومسبقا   إشهاره

 
راجع مقني بن عمار، الأحكام القانونية المتعلقة بصحة وبطلان المحررات التوثيقية، دراسة في القانون الجزائري ،دار هومة ، الجزائر  - 1
  . 202، ص 2014،
  المعدل و المتمم . 63/ 76من المرسوم التنفيذي  85 ةانظر الماد - 2
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المادة    أنكما   "    85نص   : يلي  ما  على  المرسوم  نفس  عيني    إنمن  حق  لصاحب  الخاص  الخلف 

بين    القرار الذي يثبت فيه حقه الخاص لا يمكنه الاعتراض على العقود  أو العقد    أشهرعقاري الذي  

  . قابليةشروطه عدم  إثبات بضفة مميزة من اجل  إعدادها و التي تم  الأحياء

ال التغيالتصرف  ،  الأخرىرات  مؤقت،وجميع  التصرف  المثبتة    أولحق  القضائية  القرارات    أو على 

الحصول على القرارات المذكورة فد تم شهرها مسبقا عن الحق    إلىالمطالبات القضائية التي ترمز  

  .المعطي لحقه الخاص " الإشهارعن 

 أو طرف المدعي    الدعاوى العقارية القضائية من  إشهارعدم    آننص المادة بفقرتيها    من  يستخلص

بعد التصرف في العقار المتنازع عليه، فان الحكم الفاصل في الدعوى وان كان   الإشهارفي حال تم  

  .1الحق العيني المشهر  إليهلمصلحة فانه لا يمكن التمسك بهذا الحكم تجاه الخلف الخاص الذي انتقل 

تعديل قبل تصرف   أو نقض    أو  إلغاء  أو  إبطال  أو فسخ    إلى  إلزاميةرية  الدعوى العقا   إشهارتم    إذا  أما 

  المدعي عليه في العقار لفائدة الغير، وفي حال صدور الحكم لفائدة المدعي فانه ينتج عنه ما يلي: 

 بأثر لم تكن ويرتد الحكم    كأنها التصرفات التي تمت بعد قيد العريضة في البطاقة العقارية تعتبر و    -

من تاريخ  رجعي  في    إشهارذ  القضائية  خلفه    السجلالدعوى  او  عليه  للمدعي  يحق  ولا  العقاري 

من المفترض يعلم علم اليقين بهذه العريضة المشهرة    لأنهالخاص التمسك بالحق العيني المتنازع فيه  

  .2إليه ينتقل  أنالتي تثقل العقار محل النزاع قبل 

المدعي    إن- سريا   بإشهاره قيام   يكون  تاريخ    بأثر ه  نللحكم  منذ   افتتاح   إشهارهرجعي  لعريضة 

عليه   للمدعي  يمكن  لا  وعليه   ، العام    أوالدعوى  ب  أوخلفه  المدعي  محاجات   أو التصرفات  الخاص 

بعد    أو الالتزامات   منذ  بتواريخ  العقار   على  تربت  التي  هذه    إشهارالقيود  وتعتبر  العريضة، 

فهي تنقضي   إذنصدرت عن غير حالة فلا  يحتج بها عليه،    لأنها   أصلاالتصرفات وكنها لم تكن  

كل شخص ترتب له حق عيني على   أنرجعي ، كما    بأثربانقضاء الحق للمدعي عليه على العقار  

 إشهاره حماية لان شده تم    أي  القانونالعقار محل الدعوى نتيجة تعامله مع المدعي عليه ل يمنحه   

  .3بعد قيد العريضة  

هذا  فان قيد المدعي لدعواه يحفظ له حقوقه في حال صدر حكم لمصلحته، لان شهر   أساسوعلى  

شخص اكتسب حقا عينيا على هذا العقار المتنازع   أيضد  العريضة يخول له حق الاحتجاج بالحكم  

 .4فيه  

 
  .74، ص  2002لطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر، راجع ليلى زروقي ، المنازعات العقارية ،دار هومة ل  - 1
  . 360راجع عمر حمدي باشا ، مرجع سابق، ص  - 2
  . 320راجع لبيض ليلى ، مرجع سابق ،ص  - 3
  .103،ص 2002راجع حسن طوابلية، نظام الشهر العقاري الجزائري ، رسالة ماجيستير، كلية الحقوق و العلوم القانونية ،جامعة الجزائر،  - 4
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تحقق    إشهار  أنكما   وسيلة  الدعوى  العيني   إعلامعريضة  الحق  هذا  في  التعامل  على  المقدم  الغير 

عليه وكل من اكتسب   ىنازع فيه وانه في حال صدرحكم لفائدة المدعي فانه يسري اتجاه المدعتالم

نجد    الإطارولا يجوز للغير التمسك بحسن النية اتجاه المدعي، وفي هذا    ، حق عينيا على هذا العقار

قانون الشهر الجزائري يتفق مع نظيره المصري في الاحتجاج بالحكم الفاصل في الدعوى على   أن

 05اجل    أضاف شهر الدعوى قبل التصرف في العقار، لكن المشرع المصري    بإجراءالغير مرتبط  

ال صدور  تاريخ  من  الدعوى  سنوات  في  الفاصل  (الحكم  المادة  عليه  نصت  هذا  من  35نهائي،   (

لمدة  ، وفي حالة عدم احترام هذه ا 1المتعلق بقانون نظام السجل العيني في مصر   142القانون رقم  

  .2اثر الحكم بتاريخ رفع الدعوى يكون من طرف المدعي 

  عليه ىللمدع الآثار المترتبة على شهر الدعوى القضائية العقارية بالنسبة  الثاني:  الفرع

المادة   من  الثانية  نصت  من    16لقد  في  75/74(  الأمرمكرر  المؤرخ  المذكور   11/1975/ 12) 

عن  3أعلاه يترتب  لا  تجميد    إشهار"  الدعوى  رفع  العقار    أوعريضة  في  التصرف  منع    أوتعليقاو 

  الحق العيني العقاري ".

الموقف لتصرف فالمدعي عليه   الأثرالعريضة في السجل العقاري ليس لديها    إشهار  أنويتضح لنا  

القانون نظر  في  الحق    يعتبر  في  التصرف  و  واستغلال  استعمال  حقه  فمن  الصلاحيات  كامل  مالك 

م نهائي في الدعوى ينزع عنه هذا الحق ، وهذا انطلاق من مبدأ  العيني الذي بذمته ما لم يصدر حك

  مشروعية القيد في السجل العيني .

زاوية   الحقوق    القانونمن    400المادة    أننجد    أخرىومن  عن  التنازل  في  الحق  تبيح  المدني 

يتخلص من  أنتنازل شخص عن حقه متنازع فيه فللمتنازل ضده  إذاالمتنازع عليها فنص على انه " 

في التعاقد و   الإداريةحرية    أنهذا الشخص برد ثمن المبيع الحقيقي له و المصاريف الواجبة " كما  

  .4القانون  إلاالتصرف محل النزاع لا يضبطها 

صدر حكم يقضي ينزع هذا الحق من الشخص    الآثارفان    الأساسوعلى هذا   المترتبة في حال ما 

المادة   عليه  نصت  الذي  الحكم  فهذا   ، فيه  في    أعلاهالمتصرف  التعاملات  جميع  بمشروعية  يقضي 

ل الوجود بجواز  هذا الحق المتنازع عليه يعتبر حق محتم  أنالحقوق المتنازع عليها انطلاقا من فكرة  

  .5التعامل فيه  

 
  ، المتعلق بقانون نظام السجل العيني في دولة مصر العربية . 1964لسنة  142أنظر القانون رقم  - 1
  . 163ص   1992راجع مدحتي محمد الحسيني ، إجراء الشهر العقاري ، دار المطبوعات ، الجامعية ، الإسكندرية ، مصر  - 2

 - انظر المادة 16 مكرر من الأمر 75/ 743
  .249، ص  2006راجع جمال بوشنافة ، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري ،دار الخلدونية نشر وتوزيع ، الجزائر،   - 4
  . 362راجع عمر حمدي باشا ، مرجع سابق ص  - 5
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الحق المتنازع فيه حق    أنهوري في مسالة بيع الحقوق المتنازع عليها  سنويرى الفقيه عبد الرزاق ال 

محتمل الوجود وهو الوصف يجوز بيعه ، و البيع  يصبح في هذه الحالة عقدا احتماليا فان ثبت الحق  

لم يثبت فقد ضاع كل من البائع و المشتري الذي يقدم   المبيع للبائع انتقل للمشتري بعقد البيع ، وان

  إنماباع حق متنازع فيه ،    إذايخاطر بما يبذله فيه من ثمن فالبائع    إنما على شراء عقار متنازع فيه  

  . 1باع حق متنازعا فيه لا يضمن للمشتري وجود هذا الحق إذايخاطر بما يبذله فيه من ثمن فالبائع 

الوطنية بتاريخ :    للاماك، الصادرة عن المديرية العامة  2  1385نجد المذكرة رقم    الإطاروفي ذات  

تصرف لا حق لها    لأيالدعاوى القضائية ليس له اثر موقف    إشهار  أن  إلىتشير    19963/ 22/03

وان   عليه    إيقاف شخص    أراد،  ما  عقاره  في  التصرف  من  عليه  المدعي  في   إلاحق  دعوى  رفع 

بوقف  اليهاستعج(    لاستعجاليا للمطالبة  فيه    أي  )  المتنازع  العيني  الحق  على  ينصب    إلي تصرف 

  .3قضاء الموضوع  أما حين الفصل النهائي في الدعوى المرفوعة 

الصادر عن الجهات القضائية هو الذي يكون له اثر الموقف للتصرف وليس   ستعجاليالاالأمروهنا  

العريضة الاستعجالية التي تمت المطالبة من خلالها بوقف التصرف في الحق العيني المتنازع فيه ،  

 إيداعهيتم    أوبالطرق القانونية    إقليمياالاستعجالي يتم تبليغه للمحافظ العقاري المختص    الأمر  أنكما  

  . 4الشهر العقاري   تأشيرهتلغي  قصد

  للغيرالآثار المترتبة على شهر الدعوى القضائية العقارية بالنسبة  المطلب الثاني:

الحق العيني المتعلق به و   أن، بحيث  أعباءما عليه من    أوينبغي شهر جميع الحقوق المكتسبة للعقار  

قد   و  صحيح،  العكس  و   ، الغير  على  به  الاحتجاج  يمكن  لا  العقارية  البطاقة  في  المشهر    أكدالغير 

و التي نصت :" كل حق للملكية و   75/74  الأمرمن    15في المادة    المبدأالمشرع الجزائري هذا  

في مجموعة   إشهارهما ن تاريخ يوم  م  إلايتعلق بعقار لا وجود له بالنسبة للغير    أخركل حق عيني  

  البطاقات العقارية ........" .

العامة   المبادئ  هالا  بشان  يوجب الرجوع  مما   ، الغير  بلفظة  يقصده  ما  الجزائري  المشرع  يحدد  لم 

الغير  التصرف  أو  العقد  في  أطرافا  يكونوا  لم  الذين  الأشخاص  جميع  الغير  من  تعتبر  التي  للقانون 

ني و قد تحققت لهم مصلحة في استبعاده بالاستناد إلى حق عيني مترتب لهم  مشهر في السجل العي

في  الغير  حقوق  عليهم  تسري  لا  الذين  الغير  من  فيعد  مشروع،  أخر  سبب  أي  إلى  أو  العقار  على 

 
  . 418، 416، مرجع سابق ، ص 2000راجع عبد الرزاق احمد السنهوري ، الطبعة الثالثة ، -  1
  الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية .  1993/ 22/03المؤرخة في  1385أنظر المذكرة رقم  - 2
  . 105راجع ليلى زروقي ، مرجع سابق ، ص  - 3
  .104مرجع سابق ، ص   2019/ 25/02مؤرخة في  2316أنظر المذكرة رقم  - 4



  الفصل الثاني:        إيداع عريضة الدعوى القضائية العقارية بالمحافظة العقارية والآثار
 المترتبة على ذلك                   

 

33 
 

على العقار، و كذ  السجل العيني، الخلفاء الخصوصيين الذين لك الدائنون العاديين و  اكتسبوا حقوقا 

دائنين في حالة إفلاس صاحب الحق في العقار، ذلك أن الدائن العادي يستطيع التمسك أيضا جماعة ال

، وهنا بخصوص 1بعدم النفاذ التصرف الجاري على عقار المدين و غير المشهر في سجل العقاري 

  موضوعنا نقصد بالغير الطرق الخارج عن الخصومة و الذي يمكن إدخاله في الخصومة.

نص   إلى  (  الموبالرجوع  من    16ادة  المادة    75/74رقم    الأمر مكرر)  رقم    85و  المرسوم  من 

المادتين    76/63 قانون    17/519وكذلك  و    الإجراءاتمن   إشهار   إلزامية على    الإداريةالمدينة 

تغيير المركز القانوني للحقوق  العينية العقارية المشهرة    إلى  إلزاميةعريضة رفع الدعوى العقارية  

بسند لدى المحافظة العقارية ، وهذا تحت طائلة رفض الدعوى شكلا التي يثيرها القاضي من تلقاء  

  نفسه.

الكافة بوجود نزاع قضائي    إعلامالعريضة افتتاح الدعوى هو    لإشهارالمشرع    إلزاميةالغاية من    إن

حجة دامغة تجاه الغير المقدم على التعامل في هذا الحق    الإشهار  أنلدعوى ، كما  على العقار محل ا

  إقدامهمن نزاع، وان الغير في حال    يشوبهقطعا نافيا للجهالة بما  يفترض انه عالم علما    إذالعيني  

على التعامل مع المدعي عليه يعد مخاطي ويجب عليه تحمل تبعات الحكم النهائي الفاصل في النزاع  
ادعاءات   2 ضد  عقاره  تحصن  قد  يكون  الغير  فان  عليه  المدعي  لمصلحة  الحكم  صدر  حال  ففي   ،

الحكم لفائدة المدعي فانه يكون نافذا في حق المدعي عليه   في الحالة العكسية وصدور  أما المدعي،  

خلفه حتى لو تمسك الغير بحسن النية    أووكل من حل محله ، فينتزع العقار من بين يدي المدعي  

عليهلان شهر عريضة الدعوى من قبل   قانونية لا تحتاج    المدعى  قبل شهر التصرف يعتبر قرينة 

  .3ذلك  إثبات

فان  ع  وبناء ذلك  العقاري  أساس لى  الشهر  القانونية  الغير  إعلام  هو  نظام  لكي   بالوضعية  للعقارات 

مما يشجع   الأشخاص الاستقرار في المعاملات العقارية بين  يكون حجة على الكافة وهذا قصد تحقيق  

  على تدعيم الائتمان العقاري.

  

  

  

  

 
  360، ص 1996، سجل العقاري، الطبعة الثانية، مطبعة المثنى، لبنان، راجع د ادوارد عيد ، الأنظمة العقارية، التحديد و التحري - 1
  . 254راجع جمال بوشنافة ، مرجع سابق ، ص  - 2
  .  45، ص 2014مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، الطبعة الرابعة،  3
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  خاتمة

  يمكن القول أن شهر الدعوى العقارية على ضوء التشريع الجزائري جاءت في نص المادة  إجمالا    

  كل يقيدنا المشرع بدعوى محددة بل من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على إطلاقها، إذا لم  17

  515دعوى تتعلق بعقار مشهر في المحافظة العقارية فدعواه واجبة الشهر، و إذا عدنا إلى نص  المادة  

فنجد أن المشرع حصر   76/63من المرسوم    85من قانون الإجراءات المدنية والإدارية والمادة    519و

لنا الدعاوى الواجبة الشهر والمتمثلة في دعاوى الفسخ، الإبطال، التعديل ،الإلغاء النقض، ففي حالة تعدي  

  يتماشى من بقية القوانين الأخرى  أنقانون من طرف المشرع يجب  أيل 

  حتى لا يكون هناك تعارض .

  وعلى ضوء هده الدراسة يمكن استخلاص النتائج التالية : 

هو    أن - 1 العقارية  الدعوى  من    إجراءشهر  النزاع  موضوع  في  والسير  شكلا  الدعوى  لقبول  شكلي 

  إدخاله القضاء وبالتالي    أماالغير بان العقار هو موضوع النزاع    إعلام طرف القاضي، فهو يودي وظيفة  

  . أثار لك من ذفي مفهوم الحق المتنازع علي قضائيا وما يترتب على  

بقيد عريضة الدعوى العقارية لدى كتابة ضبط المحكمة قبل    إلالعقارية لا تتم  الدعوى ا  إنإجراءات - 2

  ما نراه من ناحية العلمية في ارض الواقع . إلادلك،  إلىشهرها، رغم انه لا يوجد نص قانوني يشير 

العقاري    إشهاريتم   - 3 المحافظ  تأشير  في  متمثلة  قانونية  بوسائل  العقارية  العريضة    أسفلالدعوى 

  الشهر. احية على قيام الافتت

صدور   الأثر - 4 حالة  في  المدعي  حقوق  عن  الحفاظ  هو  العقارية  القضائية  الدعوى  شهر  عن  المترتب 

بالبيع   النزاع  محل  العقار  في  التصرف  من  عليه  المدعى  منع  دون  لصالحه   أوبأي الوصية    أوالحكم 

  الأحق للعقار.ناقل للملكية ويمكن شهر هدا التصرف   أخرتصرف 

يؤدي   - 5 لا  العقارية  الدعوى  طرف    إلىشهر  من  القضائية  المطالبة  محل  العقار  في  التصرف  منع 

عليه   اللجوء    وإنما المدعى  المدعي  بوقف    إلىبإمكان  الاستعجالي  الأمر   وشهر  الاستعجالي  القضاء 

رقم    أكدتهالمذكرةالفصل النهائي في الدعوى العقارية، وهدا ما  حين    إلىالتصرف في العقار محل النزاع  

في    1385 المحافظين    1993مارس    22المؤرخة  دعت  التي  رغم    إلىإتمامإجراءة  العقاري  الشهر 

  وجود نزاع .

دعوى قضائية وكل دعوى غير مؤشر عليها   أيلرفع    إجراءإجباريشهر الدعوى العقارية هو    إن - 6

  ي يكون مالها عدم القبول من طرف المحافظ العقار

هناك موقفين بخصوص شهر الدعوى العقارية بين مؤيد ومعارض، ونحن    أن   إلىنصل    الأخيرو في  

الدعاوى غير المنصوص    وأما شهرها لأنها على سبيل الحصر    اللازمنرى تطبيق القانون في الدعاوى  
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التي   الكبيرة  للمصاريف  نظرا  لشهرها  داعي  فلا  القانون  في  المنازعة  عليها  حالة  في  التبليغ  يحتاجها 

  القضائية . 
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  قائمة المراجع

  قائمة الكتب 

الالتزامـات ، دار النهضـة العربيـة ، القـاهرة ، المـؤرخ فـي عبد الودود يحـي ، المـوجز فـي نظريـة   .1

25/03/1965. 

مامون الكزبري ، نظرية الالتزام في ضـوء الالتزامـات و العقـود المغربـي ، مطبعـة العلـم ، بيـروت  .2

1973  .  

  ، الطبعة الخامسة عشرة .1981المرافعات المدنية و تجارية . منشأة المعارف   احمد أبو الوفاء .3

حمد الحسيني ، إجراء الشهر العقاري ، دار المطبوعـات ، الجامعيـة ، الإسـكندرية ، مصـر مدحتي م .4

1992 .  

ادوارد عيد ، الأنظمة العقارية، التحديد و التحـري، سـجل العقـاري، الطبعـة الثانيـة، مطبعـة المثنـى،  .5

  . 1996لبنان،  

الثــامن ، حــق الملكيــة نهوري، الوســيط فــي شــرح القــانون المــدني ، الجــزء ســعبــد الــرزاق احمــد ال .6

  .2000منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان،الطبعة الثالثة ، لسنة 

 .2001بوبشير محمد أمقران ، قانون الإجراءات المدينة ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر .7

  . 2002ليلى زروقي ، المنازعات العقارية ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر،   .8

جمال بوشـنافة ، شـهر التصـرفات العقاريـة فـي التشـريع الجزائـري ،دار الخلدونيـة نشـر وتوزيـع ،  .9

  . 2006الجزائر،  

محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني ، دار الهـدى للطباعـة و النشـر و التوزيـع   . 10

 .2009الجزائر طبعة  

  .2009ة و الإدارية ، منشورات ، بغدادي بربارة عبد الرحمان ، شرح قانون الإجراءات المدني . 11

صبري السعدي محمد ، الواضح في شرح القانوني المدني ، النظريـة العامـة للالتزامـات ، مصـادر  . 12

 . ،عين مليلة ،الجزائر 2009سنة  04الالتزام العقد والإرادة المنفردة ،الطبعة  

 . 2010 علي فلالي ، الالتزامات (النظرية العامة للعقد ) ، الجزائر ، . 13

  .2011، دار هومة، الجزائر،03مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري طبعة   . 14

ة، دارالهـدى عـين مليلـة، يـبريك الطاهر ، المركز القانوني للمحافظ العقاري ، دراسة وصـفية تحليل . 15

  . 2013الجزائر،  

المحررات التوثيقية، دراسة في القانون مقني بن عمار، الأحكام القانونية المتعلقة بصحة وبطلان   . 16

  . 2014الجزائري ،دار هومة ، الجزائر ،



 قائمة المراجع
 

39 
 

عبد الوهاب العشماوي و المحامي محمـد العشـماوي ، قواعـد المرافعـات فـي التشـريع المصـري و  . 17

  المقارن، ( بدون سنة نشر ).

و النشـر و التوزيـع  سائح سنقوقة . شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، دار الهدى للطباعـة   . 18

  الجزائر، ( بدون سنة نشر ).

 03عبــد الســلام ذبــي ، قــانون الإجــراءات المدنيــة و الإداريــة ، ترجمــة للمحاكمــة العادلــة ، مجلــد  . 19

  الجزائر المدرسة الوطنية للفنون المطبعية، ( بدون سنة نشر ).

، 2ام القضاء الجزائر الطبعـةعمر زودة ، الإجراءات المدنية و الإدارية في ضوء أراء الفقهاء وأحك . 20

  ( بدون سنة نشر ).

بوبشير محمد مقران ، قانون الإجراءات المدنية ، نظرية الدعوى ، نظرية الخصـومة ، الإجـراءات  . 21

 الاستثنائية الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية، ( بدون سنة نشر ).

لقضـائي الجزائـري، الجـزء الثـاني، عوابدي عمار، النظرية العامة للمنازعات الإدارية فـي النظـام ا . 22

 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ( بدون سنة نشر ).

  المذكرات الجامعية

حسن طوابلية، نظام الشهر العقاري الجزائـري ، رسـالة ماجيسـتير، كليـة الحقـوق و العلـوم القانونيـة  .1

  . 2002،جامعة الجزائر،  

  القوانين:

  21جريدة رسمية رقم  25/02/2008المؤرخ في  08/09القانونية و الإدارية قانون الإجراءات   -1

  قانون الإجراءات المدنية الفرنسي . -2

القانون المـدني الجزائـري، جريـدة رسـمية يتضمن    1975سبتمبر    26مؤرخ في    75/58ـأمر رقم    -3

والقـانون رقـم   1983ينـاير    29المـؤرخ فـي    83/1معدل ومـتمم بالقـانون رقـم    1975، سنة  78عدد  

 5/10والقـانون رقـم  1989فيفـري  7مـؤرخ فـي  89/1والقانون  1988ماي   3المؤرخ في    88/14

  . 2007ماي  13مؤرخ في  7/5والقانون رقم  2005يونيو  20مؤرخ في  

  . 76/105الصادر بموجب الأمر رقم  18/12/1977قانون التسجيل المؤرخ في   -4

  ، المتعلق بقانون نظام السجل العيني في دولة مصر العربية. 1964لسنة  142القانون رقم  -5

  الأوامر

  المتعلق بإعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري . 75/74الأمر  -1
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  المراسيم التنفيذية

ــم المرســوم -1 ــذي رق ــاري المــؤرخ فــي  76/63التنفي ــق بتأســيس الســجل العق ــتمم المتعل المعــدل و الم

  .1976، سنة 30يدة رسمية ،عدد ، جر25/03/1976

  المذكرات المصلحية

 .1993مارس22الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ:  1385: المذكرة رقم1-

 .28/01/2001الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ:  507المذكرة رقم: -2

   3- .25/02/2019المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ: الصادرة عن   2316المذكرة رقم: -3

  .14/05/2019الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ:  5129المذكرة رقم: 4- 

  المقالات 

فهيمة قسوري، شهر الدعاوى و الأحكام القضائية العقارية ، مقال منشور بمجلة المنتدى القانوني كلية  - 1

 .07/04/2010،  07لوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة، الجزائر ، عدد الحقوق و الع

بوقرة العمرية ، شهر الدعاوى القضائية ، مقال منشور بمجلة الأسـتاذ الباحـث للدراسـات القانونيـة و  .2

 .2017السياسية ، جامعة محمد بوضياف ،المسيلة، المجلد الأول ، العدد السابع ،سبتمبر 

شعاوي ود درويش حفصة ، شهر عريضة الدعوى القضائية ، مقال منشـور بالمجلـة الجزائريـة وفاء   .3

 .04،01/12/2018،عدد  55للعلوم القانونية و السياسية جامعة الجزائر  مجلد  

سراتي العياشـي، د سـعودي بـاديس، مجلـة الأسـتاذ الباحـث للدراسـات القانونيـة و السياسـية، جامعـة  .4

  .2019، سنة ،02،العدد 04مهيدي ، ام بواقي ،المجلد  العربي بن 
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  الملاحق 

  04ملحق رقم  – 03ملحق رقم   – 02ملحق رقم  – 01المواد:ملحق رقم:-

. ( ملحق رقم  22/03/1993الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ 1385المذكرةرقم  -

05 .(  

. ( ملحق رقم  28/01/2001الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ  507المذكرة رقم -

06  .(  

. ( ملحق 25/02/2019خ الصادر عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاري 2316المذكرة رقم  -

). 07رقم   

. ( ملحق 14/05/2019الصادر عن المديرية العامة للأملاك الوطنية بتاريخ  5129المذكرة رقم  -

).  08رقم   

دج) يسلم من طرف المحافظة العقارية ( ملحق رقم 2000نسخة من وصل إيداع العريضة الافتتاحية ( -

)  ( يثبت تسديد رسم شهر الدعوى ) .09  

شهرة تحتوي تأشيرة مصادق عليها من طرف المحافظ  ) م PR06 نسخة من العريضة   -

 الافتتاحية(نموذج 

) .10العقاري  المسلمة إلى المدعي أو وكيله أو المحامي (ملحق رقم   

نسخة من عريضة افتتاحية مشهرة التي تبقى على مستوى أرشيف المحافظة العقارية ( ملحق رقم  -

11 (  

قارية مؤشر فيها ملخص العريضة المشهرة .+ نسخة من بطاقة ع  

) .  12نسخة من بطاقة عقارية مؤشر فيها رفض إيداع العريضة الافتتاحية مشهرة ( ملحق رقم -  

  )  13نسخة من نموذج رفض إيداع عريضة الافتتاحية للدعوى ( ملحق رقم  -
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